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شكر�وتقدير

لعافیة والعزیمة االصحة و نحمد االله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي والذي ألهمنا 

ي فاتح " على كل ما قدمه لنا من توجیهات لنتقدم بشكر خاص إلى الأستاذ المشرف "بهلو 

.ومعلومات قیمة جزاه االله خیرا

.كما أننا نتوجه بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة الذین قبلوا مناقشة هذه المذكرة

.ونشكر جمیع أساتذة الحقوق بجامعة بجایة

أخیرا نتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من مدوا ید العون سواء من قریب أو من بعید في إعداد هذه 

.المذكرة المتواضعة

لعرابي كنزة

مرول سلیمة



الإهداء

:أهدي هذا العمل المتواضع

.إلى أمي الغالیة  أطال االله بعمرها

.تعلیمنا طال االله بعمرهو یتنا جل رعاأذي فنا كل حیاته من الإلى أبي 

حفظهم الله.أخواتيو إلى أخي

.شجعني علي إتمام هذا العملإلى زوجي مراد الذي ساعدني و 

إلى كل أفراد عائلتي.

.ید العونفي تقدیم المساعدة و إلى كل من ساهم 

مرول سلیمة



ا�داء

ثمرة جهدي إلى أعز وأغلى إنسانین  في حیاتي أطال االله في عمرهما وأدام علیهما الصحة أهدي  

والعافیة.

إلى أبي معلمي ومرشدي الذي أمن بقدراتي وعلمني كیف یكون الصبر طریقا للنجاح ودعمني منذ 

الصغر.

إلى أمي  صاحبة البصمة الصادقة في حیاتي التي أعطتني الكثیر ولم تنتظر الشكر.

.رعاهمإلى أخوتي حفظهم االله و 

لعرابي كنزة



المختصرات�قائمة
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مقدمة

العصور، فكان هدفهم الأساسي لقد شهدت الحیاة الإنسانیة تطورات عدیدة عبر مختلف 

فكانوا یشبعون حاجیاتهم عن طریق  الصید، ام من أجل البقاء على قید الحیاة،البحث عن الطع

لكن لم تكن الشعوب آنذاك تعرف ، تطورت لتدخل المجال التجاريأن إكتشفت الزراعة  و إلى

یدة هي الوسیلة الوحخیرةالمقایضة ولا البیع  كانوا  یتعاملون عن طریق الهبة، وكانت هذه الأ

أن ظهرت إلىرتباط وثیقا بین العطاء ورد مثیله وهكذا كان الإوقضاء حجاتهم،للتعامل بینهم 

فیها مقابل غبالمقایضة أي تبادل سلعة بسلعة بحیث  بموجبها یحصل  الشخص على سلعة یر 

سلعة یملكها.

إیجاد التوافق بینلم یكن بالإمكانو محاجیاتهلإشباعإلا أن هذا التعامل لم یكن كافیا 

تحقیق الهدف، على الوفاء و المقایضة عاجزة المتزایدة، فأصبحترغباتهم ومتطلباتهم المتعددة و 

ظهور المعادن إلى إیجاد نظام جدید یتم بموجبه تداول السلع مما أدىلذلك كان من الضروري

الفضة.الثمینة من الذهب و 

وهكذا ظهرت النقود وظهر ، على هذه المعادن أنشئت دیار لسلك العملةولما تدخلت الدولة

إختف تماما، بل الأخیرحل المقایضة، وهذا لا یعني أن هذامعها عقد البیع فحل هذا الأخیر م

أولىقیمته و ة إنتشار البیع قلتید شیوعأن بعإلاامل بین الأفراد،لعب دورا في التعیمازال 

عتباره الطریقة الأسهل لقضاء حاجاتهم.بالبیع لبساطته وإ الإهتمام

خاصة في عصرنا هذا. فافي وقتنا الحالي لا یمكن لعقد البیع أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان

نتشاره فهيلكثرة إتبة الأولى في حیاتهالمر تحلتصور حیاة هذا الأخیر من دون عقود البیع، فقد 

أتي على رأس العقود.تلمدنیة و اقوام الحیاة التجاریة و 
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لذلك فإن المشرع الجزائري نظم أحكام خاصة بعقد البیع بین العقود المسماة، إذ نص علیه 

مادة قانونیة.62في الفصل الأول الباب السابع المتعلق بالعقود الناقلة للملكیة فخصص له 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن :"جمق 351المادة غیر أنه قدم له تعریف في نص 

1ینتقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا أخر في مقابل ثمن نقدي."

إن إنتشار عقد من العقود في التعامل بین الناس لا یعتبر معیار للتمییز بین العقود المسماة 

حكام خاصة به، ومن وعن العقود غیر المسماة. إلا أنه قد یعتبر سبب من أسباب تنظیم المشرع لأ

ثم یصبح عقدا مسماة.

أن العقود المسماة هي التي نظم لها المشرع أحكام خاصة تحت أسماء معینة، بینما العقود إذ

خاصة، ولم یقدم لها تعریف ولا إسم معین، وإنما نص علیه بصفة غیر مسماة لم ینظم لها أحكام

بیع الذي یعتبر صورة من صور الوعد بالتعاقد. عامة، ومن بین هذه العقود نجد عقد الوعد بال

تتحدث بصفة عامة على عقد الوعد بالتعاقد. 2جمق 72و71شرع الجزائري خصص مادتین فالم

فراد، وذلك ونظرا إلى أن عقد الوعد بالبیع یمهد إلى إبرام عقد البیع النهائي كثیرا ما یلجأ إلیه الأ

مراحل من إنعقاده إلى إنقضائه لذلك یمكن تصور نزاعات یعود إلى عدة أسباب. كما أنه یمر بعدة 

وخلافات ناجمة عن هذا العقد. وعلى هذا الأساس نستعین ببعض المواد القانونیة، كذلك ببعض 

القرارات القضائیة.

بین المتعاقدین في كتشاف أهم النزاعات والخلافات التي تطرئوتتجلى أهمیة الموضوع في إ

عقد الوعد بالبیع وتبیان وسائل حمایة الأطراف المتعاقدة.

،الصادرة بتاریخ 78عدد ، ج ر ج جالجزائريلقانون المدنيتضمن ای،26/09/1975المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

المتمم.، المعدل و 30/09/1975

المصدر نفسه. -2
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صعوبة هذه المذكرة تكمن في ضیق الوقت و لعل أهم الصعوبات التي وجهناها خلال إعداد 

التنقل للبحث عن المراجع بسبب جائحة كورونا، وكذا عدم تنظیم المشرع الجزائري لأحكام خاصة 

مرهقا،ضوع، وبالتالي كان معقدا و ع هذا ما جعل الدراسات السابقة لم تتطرق لهذا المو بالوعد بالبی

إلا أننا حاولنا جاهدین إلى جمع معلومات متعلقة به ولو من بعید.

نه جدید یدفع بالباحث إلى البحث في تفاصیله والغوص وما جعلنا نختار هذا الموضوع أ

لبیع عقد تمهیدي كثیرا ما نتعایش معه في الحیاة الیومیة، لكون عقد الوعد باكتشاف غموضه،لإ

شكالیة التالیة:طرح الإساس نر بمرحلة أولیة وعلى هذا الأفراد في المرو رغبات الأتجهت وإ 

وما نطاق حمایة هذه العلاقة ؟،طرافبین الأكیف یؤثر عقد الوعد بالبیع في العلاقة

هج التحلیلي بصفة عامة، وكذا المنهج ندراستنا على المعتمدنا في على هذه الإشكالیة إوللإجابة

الوصفي أحیانا بهدف الخروج بنتائج و حلول للمسائل التي یثیرها موضوع البحث.

حكام ین فنتطرق في الفصل الأول إلى أومن أجل الغوص في الموضوع قمنا بتقسیمه إلى فصل

الوعد بالبیع وطرق طراف عقد حمایة ألثاني فسنتناول فیه وسائل الفصل االوعد بالبیع، أما

نقضائه.إ
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الفصل��ول

أح�ام�الوعد�بالبيع

وذلك لكونه یمهد لإبرام یعتبر عقد الوعد بالبیع من العقود الأكثر انتشارا في الحیاة العملیة، 

نظرا للظروف التي تحیط بالمتعاقدین دون إبرام عقد بیع نهائي، فالوعد بالبیع ، عقد البیع مستقبلا

یعطي للمتعاقدین وقت لحل تلك المشاكل.

وتفادیا لعدم تفویته فرصة إبرام عقد البیع بسبب تلك الظروف المؤقتة، قد یتفق الطرفان على 

 فیلتزم الواعد بالبیع أو الشراء فنتحدث آنذاك عن الوعد الملزم لجانب واحد، كما قد التعاقد مستقبلا

یكون العكس وذلك عندما یلتزم البائع بالبیع والمشتري بالشراء فنكون أمام عقد الوعد الملزم 

لجانبین.

كذلك تراضي و لجمیع الشروط العامة من أهلیة و نعقاد الوعد بالبیع لابد من إستفائهلإإلاّ أن 

ج. مق71المنصوص علیها في نص المادة الشروط الخاصة

لذلك لا یمكن الغوص في ده یترتب على عاتق كلیهما حقوق والتزامات.علیه فإن بمجرد انعقاو 

ذلك من خلال مبحثین: امه بصفة عامة ضمن هذا الفصل و منازعات الوعد بالبیع دون دراسة أحك

ني نتناول فیه أثار الوعد لمفاهیمي للوعد بالبیع أما المبحث الثااطار المبحث الأول نخصصه للإ

.بالبیع
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المبحث��ول 

�طار�ألمفا�يمي�للوعد�بالبيع

الوعد بالبیع یعتبر من العقود غیر المسماة التي تندرج ضمن صور الوعد بالتعاقد الذي نص 

فهو یعتبر ،ج كما سبق ذكرهممن ق72و71ة عامة في المادتین ه المشرع الجزائري بصفیعل

هو عقد البیع.و منه و ضمن المعاملات الأولیة التي تمهد إلى الوصول إلى العقد المرج

لذلك قبل الغوص في تفاصیله  یجب أولا أن نتطرق إلى مفهوم الوعد بالبیع من خلال تعریفه 

في (المطلب الثاني).ذكر أهم صوره في (المطلب الأول) والشروط الواجب استیفائهاو 

لب��ول المط

مفهوم الوعد بالبیع 

البیع فإننا لا ، یمهد إلى عقد العقود تداولا في الحیاة الیومیةعتبار أن عقد الوعد بالبیع أكثر لإ

راج أهم خصائصه (الفرع الغوص في تفاصیله قبل أن نتعرف علیه ونحاول استخیمكن لنا البحث و 

ع الثاني).صوره ( الفر الأول) و 

الفرع��ول 

المقصود�بالوعد�بالبيع�و�خصائصھ

اصطلاحا من دراسته من ناحیة تعریفه لغة و جل التعمق في موضوع الوعد بالبیع لابد أولا أمن 

وثم نستخرج  أهم خصائصه.

أولا�:��عر�ف�الوعد�بالبيع

.صطلاحيلبیع لغة ثم نتطرق إلى تعریفه الإبتعریف الوعد باأنبد
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تعریف الوعد بالبیع لغة -1

في الشر العهد ویقال في الخیر "وعدته" و یأتي بمعني و ،یعدكلمة الوعد جاءت من فعل وعد

3."أوعدته"

هو تنازل عن ملكیة شيء ما تملكه إلى شخص أخر بمقابل نقدي  البیع جاء من فعل باع، یبیع و 

قبل إذا وافق هذا لطرف الآخر في المستلن یبیع شيء ما أ: یعني تعهد أحد الأطراف بالوعد بالبیع

.الأخیر بالشراء

اصطلاحاالوعد بالبیع تعریف -2

،من خلاله یلتزم الواعد ببیع شيء ما للموعود له إذا تمهیدي یسبق عقد البیعهو عقد الوعد بالبیع

4.رغبته في الشراء خلال مدة معینةأبدى هذا الأخیر

ام خاصة به رغم لم ینظم أحكالجزائري لم یعرف الوعد بالبیع و المشرع لیه أن إوما تجدر الإشارة 

.جمق72و71المادتین بالتطرق إلیه بصفة عامة خلال كتفياأهمیته إلاّ أنه 

" الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد :جمق71المادة بحیث تنص 

الجوهریة للعقد المراد إبرامه ثر إلاّ إذا عینت جمیع المسائلأمعین في المستقبل لا یكون له 

...."المدة التي یجب إبرامه فیهاو 

تعاقد الأخر طالبا قاضاه المام عقد ثم نكل و " إذا وعد شخص بإبر :جمق72المادة تنصو 

قام الحكم و صة ما یتعلق منها بالشكل متوفرة خانت الشروط اللازمة لتمام العقد و كاتنفیذ الوعد و 

5."مقام العقد

على الساعة 15/3/2022تم الاطلاع علیه یوم https://www.almaany.com.le09/03/2022aمعجم عربي -3

سا14:30

4 -FREDERIC LERCLERE, droit des contrat spéciaux, L.G.D.J,2007, p59.

سابق. یتضمن القانون المدني،مصدر المؤرخ في 1975/09/26 5- أمر رقم 58/75
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بین تفاقإیمكن تعریف عقد الوعد بالبیع أنه ق م ج، 72و71دتیناخلال هاتین الممن 

.الموعود له بذلك خلال مدة معینةالموعود له بإبرام عقد البیع في المستقل متى رغبالواعد و 

إنما لیس هو العقد المراد إبرامه و نه أي أ،مستقل بحد ذاتهو إذن الوعد بالبیع هو عقد تمهیدي 

.ستقبلیمهد إلى إبرامه في المبیع و هو عقد یسبق ال

ثانیا: خصائص الوعد بالبیع 

ینكذا من النصبیع من خلال التعریف المقدم له و ستخلاص أهم خصائص الوعد بالإیمكن 

المذكورة أعلاه.نالقانونی

البیع فهو یمهد رغبة الأطراف لإبرام عقد أخر في بحیث یسبق عقد الوعد بالبیع عقد تمهیدي: -1

6المستقبل، على وجه محقق أو غیر محقق إلى المرحلة النهائیة.

ل،نه یمتاز بخصوصیات العقد الكامأرغم أن الوعد بالبیع یمهد في الأصل لإبرام العقد النهائي إلا 

فهو وسیلة قانونیة تحضیریة قد یترتب عنها إبرام عقد نهائي.

حد ألا یعقد الوعد بالبیع إلا عند ارتباط الإیجاب من :الوعد بالبیع صورة خاصة لتراضي-2

7المتعاقدین وقبول من المتعاقد الأخر.

لكن استثناءا یكون عقد الوعد بالبیع شكلي بحیث یستوجب لصحته إفراغه في قالب معین مثل 

قم ج 71المادة المشرع في نص ما هو الحال في الوعد بالبیع العقاري وذلك لما نص علیه

معین فهذا الشكل یطبق أیضا فاء شكل یستإالعقد إذا اشترط القانون لتمام :"...و الفقرة الأخیرة

8."تفاق المتضمن الوعد بالتعاقدالإ على 

ي القانون ، تخصص مذكرة لنیل شهادة ماستر ف،،حماني سامیة، الوعد بالبیع في القانون المدني الجزائريلعافي حكیمة-6

.11، ص2019اس، بوقرة، بومرد،جامعة محمدة الحقوق ،قسم القانون خاصقانون خاص معمق، كلی

.12، صالمرجع نفسه-7

مصدر سابق.یتضمن القانون المدني،،75/58قم مر ر أ-8



أح�ام�الوعد�بالبيعالفصل��ول�

10

أحكام خاصة تحت  تسمیة  لجزائريالأنه لم ینظم له المشرع  الوعد بالبیع عقد غیر مسمى: -3

بین الأشخاص.هدني إنما جاء نتیجة كثرة معاملتمعینة  في القانون الم

الفرع�الثا�ي

صور�الوعد�بالبيع

یتخذ الوعد بالبیع مجموعة من الصور فقد نكون أمام الوعد بالبیع الملزم لجانب واحد أو 

.كما قد یكون وعد بالتفضیلملزم لجانبین الشراء وعد بالبیع و أوالوعد بالشراء الملزم لجانب 

أولا:الوعد�بالبيع�الملزم���انب�واحد

قبول من قبل حد ینعقد بإیجاب من قبل الواعد وهو البائع و الوعد بالبیع الملزم لجانب وا

الموعود له (المستفید من الوعد).

في عقد الوعد بالبیع الملزم لجانب واحد یكون الواعد ملزم بتنفیذ وعده بإبرام عقد البیع إذا أبدى 

(الموعود له) لیس ملزم بأي شيء فله الخیار إما قبول بینما الطرف الأخرالموعود له رغبته بالبیع  

9ذلك الوعد فیبرم عقد البیع أو یرفض فینقضي الوعد. 

كذلك یشترط على الواعد عدم التصرف في 10،على إبداء الموعود له رغبتهالواعد متوقف لتزاماف

11الشيء الموعود به طوال فترة الوعد.

، منشورات الحلبة الحقوقیة–"ارنةدراسة مق"-الإیجار-الضمان-التامین-البیع-لعقود المسماة ،امحمد حسن قاسم-9

.110، ص2001لبنان، 

.55ص،1999القانون،الجزائر، ، دار الفكر و 3طخلف محمد، عقد البیع في ضوء الفقه وأحكام النقض، -10

.88، ص 2010، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 4ط-عقد البیع-نبیل إبراهیم سعد،العقود المسماة -11
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ثانيا:�الوعد�بالشراء�الملزم���انب�واحد

هي صورة عكسیة لصورة الأولى فالوعد بالشراء یلتزم فیه الواعد(وهو المشتري، صاحب الثمن) 

12هو البائع إذا أبدى هذا الأخیر رغبته  في ذلك. الموعود له و ن بأن یشتري شیئا ما م

ثالثا:�الوعد�بالبيع�و�الشراء�الملزم���انب�ن

الطرفین مرتبطة على سبیل تسمى كذلك بالعقد الابتدائي الذي من خلاله تكون إرادة كلا 

ه خلال مدة ر رغبتشیئا معین إذا أظهر الطرف الأخللمشتريأن یبیع البائع، حیث یعدالتبادل

خلال هذه أن یشتري الشيء ذاته بثمن معین إذا أظهر البائع رغبتهالأخیرهذاد یعمعینة، كما

.  بحیث كلا من الطرفین تتجه رغبته إلى إبرام عقد نهائي مستقبلا. المدة

ع ائمثلا أن الب،أي إرادتهما باتة منذ البدایة لكن تم تأجیل البیع النهائي لأسباب عدیدة

أن المشتري الابتدائي لم یملك بعدو الابتدائي لا یحوز على وثیقة هامة لغرض تحریر البیع النهائي 

إتاحة ى لضمان إبرامها للبیع النهائي و الشراء الملزم لجانبین وسیلة مثلالثمن، فیكون الوعد بالبیع و 

الوقت لحل العراقیل التي تحل دون إبرام عقد البیع.

ن في البیع الابتدائي یفرض وجود عائق بتدائي على العقار وذلك لألإاون العقدعادة ما یك

ما لم یثبت لعائق لا یتوفر على المنقول عادةهذا او ،ائي في الحالیحول دون إبرام البیع النه

أو كان المنقول یحتاج إلى إجراءات إداریة مثل السیارات ففي هذه الحالة ،الطرفان عكس ذلك

13یمكن تصور البیع الابتدائي على المنقول. 

.26، ص 2017ائر، ، الجز دار بلقیسزكریا، الموجز في شرح قواعد البیع، شسرای-12

.27، صنفسهمرجع ال-13
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را�عا:�الوعد�بالتفضيل

ونقصد به إتفاق بین الواعد والموعود له فیتعهد تفضیل صورة من صور الوعد بالبیع، الوعد بال

.شيء المبیع للبیعالن غیره إذا عرض خلاله الواعد بتفضیل الموعود له ع

الوعد بالتفضیل أنه وعد معلق على شرط واقف لأن تحقق الوعد بالتفضیل یقف یمكن إعتبار

على عرض الواعد شيء المبیع للبیع ففي حالة عدم عرض المبیع للبیع لا یتحقق الوعد 

14بالتفضیل.

كما أن الوعد بالتفضیل یختلف عن الوعد بالبیع كون أن الواعد لیس ملزم أمام الموعود له 

ما یلتزم فقط في حالة ما إذا رغب في البیع بأن یخیر الموعود له عن غیره لكي یعرض بالبیع وإن

15علیه البیع.

وأن الموعود له لا یحق له حوالة حقه للغیر لأن طبیعة المعاملات لا تسمح بذلك إلا في حالة ما 

16اتفقا الطرفین بجواز ذلك.

المطلب�الثا�ي

شروط�الوعد�بالبيع

نعقاده، یتوفر على مجموعة من الشروط لإنه یجب أن إالوعد بالبیع عقد مستقل بذاته فبما أن

ا في مالأهلیة الذي سنتطرق إلیهعقد كالتراضي و منها المتعلقة بالشروط العامة الملزمة في أي

.في الفرع الثانيالفرع الأول إلى جانب الشروط الخاصة المتعلقة بالوعد بالبیع

.28صسرایش زكریا، مرجع سابق، -14

.162محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص-15

.178، ص2010منشورة الحلبة الحقوقیة، لبنان، رمضان محمد أبو سعد، العقود المسماة،-16
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الفرع��ول 

الشروط�العامة�للوعد�بالبيع

التراضي.لعقد الوعد بالبیع في الأهلیة و تكمن الشروط العامة

أولا:���لية

أهلیة الواعد في عقد الوعد بالبیع الملزم لجانب واحد یجب أن تكون أهلیة الواجبة لإبرام عقد 

.الضرردائرة بین النفع و ات الالموعود به وهو البیع وقت الوعد وهذه الأهلیة هي أهلیة التصرف

یزید التزامه عما لا أهلیته عند إبرام عقد البیع بشرط ن فقد الواعد أإ ویكون العقد صحیحا حتى و 

17فالعبرة لوقت الوعد.كانت عند الوعد

وقت الوعد لا ینعقد أما في حالة عدم توفر الأهلیة الواجبة لإبرام العقد الموعود به (البیع)

، وبالتالي یكون العقد باطلا بطلان الأهلیة وقت إبرام العقد النهائين توفرت هذه إ العقد حتى و 

مطلق لعدم توفر الأهلیة وقت الوعد. 

ام فیما یخص أهلیة الموعود له  تكون العبرة لوقت إبرام عقد نهائي ولیس وقت الوعد فلحظة إبر 

18عتبار أن الوعد الصادر نافعا نفعا محضا.، لإزالتمییعقد الوعد بالبیع یكفي

أما بالنسبة للعقد الملزم لجانبین یجب أن یكون كلا الطرفین یتمتعان بالأهلیة الواجبة لإبرام 

كلا د الملزم لجانبین هو عقد نهائي و ن الوعلأ19،التصرفات الدائرة بین النفع والضرر وقت الوعد

الطرفان عبروا عن رغبتهم بالبیع إلا أنه ینتج  أثاره مستقبلا، لذلك لابد أن تكون أهلیة كلاهما 

المشتري .البائع و أهلیة

.46، صنسالمطبوعات الجامعیة، الجزائر، دلتزام)، دیوان (مصادر الإ،لعامة للالتزام،النظریة اسلیمانعلي علي-17

.75، ص2002، القاهرة،2ط-مصادر الالتزام-النظریة العامة للالتزام محمد حسام محمود لطفي،-18

.72، ص2010ن، بنشر، دلكتبة العصریة لمد البیع، الاحمد السعید الزقرد، عق-19
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ثانيا:�ال��ا���

وعد بالبیع لا إلى البیع نعقاد الوعد بالبیع لابد أن تكون إرادة الطرفین موجهة إلى إبرام عقد اللإ

20.ستغلال ...)كراه، الإ، الإالإرادة (الغلط، التدلیستكون خالیة من عیوب ذاته، و 

یكون هذا الأخیر ملزما بوعده خلال المدة ب بالبیع أو بالشراء من الواعد و حیث یصدر الإیجا

هو الموعود له بالقبول فینعقد الوعد أو بة من الطرف الذي له حق الخیار و اللازمة لإبداء الرّغ

المتفق علیها یعتبر أما في حالة سكوته عن التعبیر عن إرادته خلال تلك المدة ،رفض فینقضيی

لا و ،دون حاجة إلى تنبیه أو إنذارلتزام الواعد من تلقاء نفسهإالتالي ینقضي بالسكوت رفض و 

21.لتزامهإلرجوع على الواعد بتنفیذ یحق للموعود له ا

د الرغبتین بما قترن أحتالموعود له مطابقة تامة وأن لا لابد من مطابقة إیجاب الواعد بقبول منو 

22إلا لا ینعقد العقد حتى یوافق الطرف الأخر علیها.لا یعادل الوعد و 

الفرع�الثا�ي

الشروط�ا��اصة�للوعد�بالبيع

هناك كذلك شروط خاصة ،إلى جانب الشروط العامة التي تستلزم توفرها على أي متعاقد

غیر منتج لآثاره من توفرها خلال الوعد بالتعاقد وإلا یكون العقد باطلا و لتي لابد بالوعد بالبیع ا

.المذكورة سابقاجمق71المادةهي تلك المنصوص علیها في و 

دراسة مقارنة  بالفقه الإسلامي، دار الثقافة لنشر و التوزیع، -انور السلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني -20

.61، ص2011الإسكندریة، 

، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري (عقد البیع)، الجزء الرابع،  دیوان المطبوعات ةمقدادخلیل احمد حسن -21

.37، ص2001الجامعیة، الجزائر،

.70، ص مرجع سابقاحمد سعد الزقرد، -22
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تفاق�ع����جميع�المسائل�ا��و�ر�ة�للعقدأولا:��

23.والثمنحل(المبیع)نقصد بالمسائل الجوهریة أركان البیع وشروطه وهي الم

المحل-1

على المتعاقدین الإتفاق على المحل المراد بیعه وذلك بتطابق إیجاب وقبول كل من بیج

اصیله (نوعه، ذكر جمیع تفوالموعود له وهذا التطابق یكمن في تحدید المحل بدقة من حیث الواعد 

مملوكا یجوز أن یكون المبیع (المحل) منقول أو عقار بشرط أن یكون 24.مقداره، طبیعته...)

على قید الحیاة لذلك لا یصح التعامل بالوعد ولا البیع في المیراث عندما یكون المورث 25،للبائع

تؤول إلیه الملكیة. إلاّ عند وفاته و 

كما لا یعتبر وعدا العقد الذي یلتزم بمقتضاه أحد الطرفین أن یحصل لمصلحة الطرف الآخر 

یق بیعه مقابل مبلغ نقدي. على ملكیة عقار مملوك لشخص ثالث عن طر 

الآداب العامة وأن یكون من لنظام العام و لأي غیر مخالف یشترط أن یكون المحل مشروعاو 

المتعاقد لتزمإ:"إذا جمق97المادة طبقا لنص ،إلاّ كان باطلاو الأشیاء التي یجوز التعامل فیه 

26لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب، كان العقد باطلا. "

أي أن ، لیس محتملأن وجوده لابد أن یكون مؤكدا و ویجب أن یكون موجودا أو قابلا للوجود إلاّ 

27یكون المحل موجود وقت إبرام عقد الوعد بالبیع ویستمر إلى غایة إبرام العقد النهائي. 

.المحلنعدام دم المحل هنا العقد یكون باطلا لإفمثلا إذا كان المبیع موجودا لكن هلك بعد ذلك انع

.72، صحمد سعد الزقرد، مرجع سابقأ-23
جمال بدري، الوعد بالبیع العقاري على ضوء التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة من اجل الحصول على شھادة -24

.28، ص2009الماجستیر في الحقوق ،فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، 
.89، ص سابقمرجع ، نبیل إبراهیم سعد-25

.مصدر سابقیتضمن القانون المدني،،75/58مر رقم أ-26

بوزید عدنان، أحكام الوعد بالبیع العقاري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه للطور الثالث في الحقوق، تخصص -27

.79، ص2019القانون المدني المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، 
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الثمن-2

وهر العقد ولا ینعقد نهائي لأنه جفي عقد الوعد بالبیع بشكل قطعي و یستلزم تعین ثمن المبیع 

لا یعتبر تحدید الثمن من بأن" 0971384قرار رقم الكما قضت المحكمة العلیا في ،العقد بدونه

ج، لا تشیر ق م 71عقد الوعد بالبیع وأن المادة المسائل الجوهریة التي یجب تعینها عند إبرام 

نها عند إبرام عقد ن المسائل الجوهریة التي یجب تعیفي مضمونها إلى أن تحدید الثمن هو م

القانون حینما ألغوا الحكم في تطبیق اأخطأو وبناء على هذا فإن قضاة الموضوع ع،الوعد بالبی

المستأنف بإلغاء عقد الوعد بالبیع مما أحیلت الدعوى وأطرافها على نفس المجلس بتشكیلة 

28جدیدة للفصل من جدید."

kiaمن نوعبصفة نهائیة مثلا الوعد ببیع سیارةأن یكون تعین الثمن بشكل صریح و یمكن

،هنا الثمن عین بشكل صریح دج)15000000بمائة وخمسین ملیون دینار جزائري (2014لسنة 

نه یأساسه تعیىذلك بذكر الأسس التي یقدر علینه بشكل غیر مباشر و یكما یمكن تع،في العقد

بثمن السوق هذا الأخیر هو معیار الذي على kiaمن نوعفي المستقبل مثلا الوعد ببیع سیارة

ف على تعین الثمن لا بشكل أما في حالة إغفال الأطرا29.تم تعین الثمن في المستقبلساسه یأ

امطلقالم یتم ذكر الأسس الذي یتم من خلاله تعینه یكون عقد الوعد بالبیع باطلا بطلانصریح و 

مادة للوفق 

الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا تفاقج:" الإ مق 71/1

المدة التي یجب إبرامه و ،ئل الجوهریة للعقد المراد إبرامهیكون له أثر إلاّ إذا عینت جمیع المسا

30فیها."

.2021، قضیة(ز.ز ضد أ.أ)، المجلة القضائیة، العدد الأول، 17/03/2016، مؤرخ في 0971384حكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقمالم-28
.116سابق، صمحمد حسن قاسم،مرجع -29

.یتضمن القانون المدني، مصدر سابق،75/58مر رقم أ-30
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ثانيا:المدة

عود له عن رغبته في المو لتعبیرالتي تستلزم الوعد الفترة الممنوحة لحق الخیار نقصد بمدة

31.المدة التي یبرم فیها عقد البیعأي ، إبرام العقد

فالمدة في عقد الوعد بالبیع تعد من المسائل الجوهریة بحیث یؤدي تخلفها إلى إبطال الوعد ذلك 

وقد قضت المحكمة العلیا في قرار رقم المذكورة أعلاه.جمق71/1دةالمالما نصت علیه 

لموضوع ذهبوا إلى أن الوعد بالبیع المراد تبیانه غیر صحیح لتخلف "قضاة ابأن 1160425

32ج، وهم بذلك على صواب."ق م 71شرط المدة فیه عملا بالمادة ذكر

ذلك بالأیام أو الشهر أو السنة... كما قد تكون العقد و المدة قد تحدد بشكل صریح فيو 

لم تحدد مدة و المؤجرةالعینببیعالوعدالحال في الإیجار، وذلك في حالةمثل ما هو 33ضمنیا

مدة محددة ضمنیا في عقد بالتالي تكون المدة المعتمدة و الن مدة الإیجار هي الوعد صراحة تكو 

"المدة یجب تحدیدها في عقد بان 1104886قرار رقمالوقد قضت المحكمة العلیا في 34،الإیجار

یقع باطلا معین وإغفالها لا ینعقد العقد و الوعد بالبیع بالتاریخ أو بإتفاق ضمني أو بحصول أمر

35"ولا یترتب علیه أي أثر قانوني.

.36، صدسن، دار بالفل، الجزائر،2ط،عقد البیع،سف زهیةسي یو -31
.2021، قضیة(م.أ ضد ز.ح)، المجلة القضائیة، العدد الأول، 16/11/2017، مؤرخ في 1160425المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -32
ن ، ب، د4طالدفوع في عقد البیع، لدعاوى و اید السواربي، المشكلات العملیة و عبد الحمالدین الدناصوري و عز-33

.91صن،د.س

.37سابق ، صلیل أحمد حسن قدادة، مرجعخ-34
، قضیة(م.ر ضد ع.م)، المجلة القضائیة، العدد الأول، 15/03/2018، مؤرخ في 1104886المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -35

2021.
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ثالثا:الش�لية

الأصل یتم التعاقد برضا الأطراف، لكن قد یفرض القانون شكل معین في بعض العقود والتي 

فإذا كان عقد ، عقد الموعود به في كیفیة إبرامهالوعد بالبیع یتبعف36،تمثل استثناء لذلك المبدأ

37.عقد الوعد بالبیع بنفس الشكلیةنعقاده حتما یكونشترط الشكلیة لإالموعود به ی

فاء شكل یستإوإذا اشترط القانون لتمام العقد ج:"...مق71/2المادةهذا ما تضمنه نص

38معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد." 

ع العقار یستوجب الشكل ن في بیأمه مستقبلا مثلا عقار كما نعلم بالمراد إبرافإذا كان البیع 

بنفس الطریقة أي بالشكل الرسمي وإلا یقع الرسمي فإن الوعد ببیع العقار كذلك یجب أن یكون 

العقد لكون أن إغفال الأطراف هذه الشكلیة في الوعد بالبیع العقاري یكون قد خلفوا أركان،باطلا

39.تهربا من الشكل الذي رسمه القانون للعقد الموعود بهیعتبر و 

الحقوق العینیة العقاریة الأخرى طبقا لنص یة تعد ركنا في البیع العقارات و فالرسم

"زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي :جمق1/1مكرر324المادة

ضمن نقل ملكیة عقاریة أو حقوق عقاریة یجب، تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تت

أن الإشارة إلى مع 41.بالتالي إذا تخلف الوعد بالبیع العقاري هذه الرسمیة یكون باطلاو 40..."

36 -JACQUES FLOUR, les obligations, l’acte juridique, v1, Armand colin, paris, 1975, p228.

.41ن، صس ئري، دار بلقیس لنشر، الجزائر، دیمینة حوحو، عقد البیع في القانون و الاجتهاد القضائي الجزا-37

.مصدر سابقیتضمن القانون المدني،،75/58مر رقمأ-38

.47سابق، صأحمد سعد الزقرد، مرجع -39

.مصدر سابقیتضمن القانون المدني،،75/58ر رقم مأ-40

التوزیع، الجزائر، طباعة والنشر و لهومة ل، دار3طلحسن بن الشیخ آت ملویا، المنتقي في عقد البیع، -41

.186،ص2006
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یة هو عدم تحایل على الشكل الذي الوعد بالبیع العقد الموعود به في الشكلعقد أساس إتباع 

42.فترضه القانونإ

المبحث�الثا�ي

آثار�الوعد�بالبيع

عتباره لإعلاقة اتام فهو عقد مستقل عن عقد البیع فقط لهمعقد الوعد بالبیع عقد صحیح و 

ن عقد الوعد بالبیع تترتب إالموعود له لذلك فیمهد لإبرام البیع التام الذي یتوقف قیامه على إرادة

نتظار فلا نعلم بعد االوعد نكون أساسا أمام حالة آثار عقد البیع، فأثناء مدةعن ةعلیه آثار مستقل

، لذلك ترك الباب مفتوح لإمكانیتینه یجبأنإلاالموقف الذي یتبناه الموعود له ما مصیر البیع و 

فإن عقد الوعد بالبیع یمر بمرحلتین فالأولى هي فترة ما قبل إبداء الرغبة التي سنتعرض إلیها في 

التي سنتطرق إلیها في المطلب لرغبة و ي المرحلة ما بعد إبداء االمطلب الأول، المرحلة الثانیة ه

الثاني.

المطلب��ول 

ف��ة�ما�قبل�إبداء�الرغبة

سبة نعقادا صحیحا تترتب علیه مجموعة من الآثار القانونیة بالنإلیكون الوعد بالبیع منعقدا 

مها حتراإلتزامات یجب إ فعلى كل واحد منهما حقوق و الوعد،الموعود له في فترة لكل من الواعد و 

على ما یترتب من أثار بالنسبة الفرع الأولفكل طرف ملزم بوعده للأخر لذلك سنبحث أولا في

.ل أثار الوعد بالنسبة للموعود لهللواعد ثم في الفرع الثاني سنتناو 

.74سابق، صمحمد علي البدوي، مرجع -42
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ول الفرع�� 

بال�سبة�للواعد

، لأن هذا الأخیر لم یعبر قبل إبداء الرغبة من الموعود لهالواعد یظل مالك لشيء الموعود به

قبول هذا في یجاب و الملكیة لا تنتقل بمجرد الوعد إذ لابد من تطابق الإرادتین الإو بعد عن إرادته 

لذلك یمكن للواعد التصرف في المال ،العقار ملكیته تنتقل بالشهرحالة المنقول المحدد بالذات أما

، فله سلطة المالك على نتفاعستغلال والإستعمال والإعود به بكل أنواع التصرفات من الإالمو 

كل ما ینتج عن هذا الشيء الموعود به یعود لمالكه. و ملكیته 

هو أداء عمل فإنه ألا و ،الفترة إلاّ بالتزام شخصيفالواعد لیس ملزم للموعود له طیلة هذه

لكون أن إیجاب الواعد یكون بات ولا ،إبداء الموعود له رغبته بالقبولیلتزم بإبرام عقد البیع عند

لذلك تكون تصرفات ، وعود له خلال تلك المدة لیس مؤكدیحتاج إلى إیجاب جدید بینما قبول الم

المنفعة كالإیجار الهبة أو تلك التي ترد علىسواء تصرف بنقل الملكیة كالبیع و الواعد مهما كانت 

المسؤولیة العقدیة للواعد ذلك عند إبداء إلا أن قد تقوم،نافذة في حق الموعود لهصحیحة و 

لتزامه التعاقدي المترتب عن إتعویض الموعود له نتیجة إخلاله بالموعود له رغبته بالقبول فیلزم ب

كذلك إذا تم نزع ملكیة العقار من أجل المنفعة العامة یعود ثمن ذلك للواعد 43،عقد الوعد بالبیع

44لأنه مازال مالك للعقار. 

أن الشيء الموعود به خلال فترة الوعد من المحتمل أن یطرأ علیه تغیرات كالهلاك أو كما

.إلى القوة القاهرة أو شيء أخرالزیادة إلى غیر ذلك من تغیرات التي قد یعود سببها 

:رة نمیز بین حالة الهلاك الكلي والهلاك الجزئيفي حالة هلاك الشيء الموعود ببیعه بقوة قاه

.37سابق، صسي یوسف زهیة، مرجع -43

، نسن، دبالحقوقیة، دیع (مقارنة بالفقه الإسلامي)، منشورات زینعزیز كاظم جابر الخفاجي، أحكام عقد الب-44

.246ص
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ع انعدم أي أن المحل غیر موجود ویترتب عن ذلك ان الهلاك كلیا هذا یعني أن المبیفإذا ك

كما ،جل لذلكلتزام الواعد بإبرام عقد البیع النهائي عند حلول الأإبالتالي ینقضياستحالة الوفاء و 

یتحمل الواعد تبعیة الهلاكإتباع أي إجراء قانوني و القانون دون حاجة إلىینفسخ العقد بحكم

لا یلتزم ق الموعود له في التمسك بالوعد و أیضا ینقضي حو ،لكونه مالك لشيء الموعود به

45.الواعد بأي تعویض للموعود له

إذ،لا ینقضيأما في حالة الهلاك الجزئي فإن التزام الواعد بإبرام عقد البیع النهائي مستقبلا 

یمكن للموعود له قبول التعاقد في الجزء المتبقي من الشيء الموعود به فیكون الواعد ملزما بإبرام 

46.المتفق علیه في الوعد دون نقصانبثمنعند قبول الموعود له هذا الجزء و عقد البیع 

ذه وقد تطرأ على الشيء الموعود به زیادة إذا كانت الزیادة في قیمة الشيء كالطمي تتبع ه

كیة الشيء المبیع مع الزیادة شيء الموعود ببیعه فیتم البیع بالسعر المتفق علیه في الوعد فتنتقل مل

ببیعه تعود . فإذا  كانت الزیادة في المقدار كإنشاء الواعد منشآت على الأرض الموعود تلك الزیادة

فیها فیتم البیع من دونها حق لا تتبع الشيء الموعود به ولیس للموعود له أيهذه الزیادة للواعد و 

مستقل عن ثمن الطرفین علیها وبثمن یعادلها و لا یمكن للموعود له المطالبة بها إلاّ إذا اتفقا و 

47.الشيء الموعود به من قبل

.119سابق، صمحمد حسن قاسم، مرجع-45

.119، صمرجع سابقمحمد حسن قاسم،-46

.243سابق، صعزیز كاظم جبر الخفاجي، مرجع -47
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الفرع�الثا�ي

بال�سبة�للموعود�لھ

تنتقل إلیه لا و الموعود له قبل إبدائه لرغبته بالقبول یكون غیر مالك لشيء الموعود به، 

48.الملكیة سواء منقول أو عقار

فعقد الوعد بالبیع في هذه الفترة  یخول له فقط حق شخصي فلیس له أي حق عیني لمواجهة  

في حالة تصرف الواعد بالشيء و ،لتنفیذ العیني ولا یحق له التتبعباالواعد إذ لا یحق له المطالبة 

المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه نتیجةىد به لا یكون أمام الموعود له سو الموعو 

نعقد لصالح الغیر إلاّ في كما لا یحق له إبطال التصرف الم49،لتزامه التعاقديإبإخلال الواعد 

:حالتین

.نیةالا كان الغیر عالما بوجود الوعد وقبل الشراء فیكون هنا سيء إذ-

50.بالموعود لهإضراراتصرف الواعد بشيء الموعود ببیعه إلى الغیر -

المتصرف ثبات سوء نیة الواعد و إففي كلا الحالتین یحق للموعود له رفع دعوى البولصیة بعد 

. أما إذا لأمر لا یحتاج إلى إثبات سوء نیةإلیه إذا كان التصرف معاوضة. لكن إذا كان تبرعا ا

لا المطالبة د له إتصرف المتصرف إلیه إلى شخص ثالث حسن نیة فلا یكون أمام الموعو 

51.بالتعویض

بلال علي المدوي، النظریة العامة للالتزام (مع مقارنة بین القوانین توفیق حسین فرج و -48

.32، ص2002لبنان،وقیة،العربیة)،منشورات الحلبي الحق

.107سابق، صمحمد حسن قاسم، مرجع-49

.193سابق، ص لحسن بن شیخ آت ملویا، مرجع -50

.40سابق، ص خلیل أحمد حسن، مرجع -51
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أیضا هذا الحق الشخصي الذي یملكه الموعود له یمنح له الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة 

كمنع الواعد من القیام بأعمال تحول دون إبرام العقد النهائي ،للمحافظة علي الشيء الموعود به

52.الموعود بهاالواعد من بیع سیارة عند حلول المیعاد لذلك مثلا منع 

یحق له كذلك الحصول على تأمینات شخصیة أو عینیة لضمان حقه في التعویض عن كما

بلغ مثلا مطالبة الواعد أن یرتب  له رهن على العقار الموعود ببیعه مقابل م،إخلال الواعد بالتزامه

إذا تصرف ئذ ه عندد له عند إخلال الواعد بوعدالذي یستحقه الموعو تعویض الذي یحدده الطرفان و 

53.ه بالرهنالواعد ببیع العقار الموعود ببیعه للغیر یحتاج الموعود له تجاه

حقه عن طریق رفع دعوى ىعلاظاذلك حفو ،له استعمال حقوق مدنیة للواعدیحق للموعودو 

له بیعه، فیرفع الموعود العقار الموعود بعرض المادي من الغیر على مثلا في حالة تغیر مباشرة

ورفع هذه الدعوى حق للواعد فبسبب ،تنفیذ العینيالمباشرة یطالب من خلالها الغیر بدعوى غیر

إهمال هذا الأخیر عن الحفاظ على حقه خول القانون للموعود له استعمال حق مدینه (الواعد) 

سم مدینه إببالتالي یمارس هذه الدعوىود له نائبا قانونیا عن الواعد و فیعتبر الموع، ة حقه هولحمای

54.الواعد

ینتقل هذا الحق و ه الشخصي للغیر فیحل الغیر محله للموعود له الحق في التنازل عن حقو 

الموعود له على عدم لم یكن هناك اتفاق بین الواعد و ذلك عن طریق حوالة الحق ماإلى الغیر و 

ج:"یجوز لدائن أن یحول حقه إلى شخص أخر إلاّ إذا مق239/1المادة جواز ذلك طبقا لنص 

تتم الحوالة دون حاجة إلى رضا لتزام و المتعاقدین، أو طبیعة الإ منع ذلك نص القانون أو اتفاق 

55".المدین

الملكیة)، دار الكتاب الالتزامات القانونیة في عقد البیع(المشكلات العملیة في نقلكامل رمضان جمال، الحقوق و -52

.118ن ،صسن، دبالحدیث، د

.245سابق، ص عزیز كاظم جابر الخفاجي، مرجع -53

.118سابق، صكامل رمضان جمال، مرجع -54

.یتضمن القانون المدني، مصدر سابق،75/58م مر رقأ-55
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، لكون أن هذه فقة من الواعد حتى یقوم بالحوالةفالموعود له لا یحتاج إلى رضا أو الموا

56.هو الطرف الذي ینقل إلیه الحقالمحیل وهو الموعود له والمحال به و وم برضا الأخیرة تق

أخیرا عند وفاة الموعود له في هذه الفترة ینتقل حقه الشخصي لعقد الوعد بالبیع إلى ورثتهو 

لموعود له إلى ورثة الموعود له ال العلاقة الموجودة بین الواعد و تنتقفیقوم الورثة مقام الموعود له و 

لتزامه مع الموعود له.إیكون الواعد ملزما للورثة بنفس بالتاليو عد الواو 

المطلب�الثا�ي

�عد�إبداء�الرغبة

ول الوعد یتحو ،د البیع النهائي الذي قد ینعقدبتعبیر الموعود له عن رغبته نتعرف عن مصیر عق

ذلك في حالة قبول الموعود له إبرام البیع النهائي الذي سنعالجه في الفرع و ،بالبیع إلى عقد البیع

.الثانيهذا ما سنتناوله في الفرعالأول أو قد یعبر الموعود له عن إرادته برفض البیع النهائي 

الفرع��ول 

قبول�الموعود�لھ�إبرام�البيع�ال��ا�ي

موعود له موازیا لمدة الوعد أي یكون خلال لكي ینعقد عقد البیع یجب أن یكون قبول ال

لا ینبغي أن یكون بعد تلك المدة فإذا صدر القبول بعد تلك و ،دة  المتفق علیها في عقد الوعدالم

57.المدة یسقط البیع من تلقاء نفسه دون إنذار أو تنبیه

ه به على علموصولها إلیه یعتبر قرینة و اعد یشترط عند صدور القبول أن یتصل بعلم الو و 

كان ذلك بعد فإذا أثبت الواعد أنه لم یعلم ولم یصل له القبول و ،إلى أن یثبت الواعد عكس ذلك

تبرأ ذمة الواعد.ء مدة الوعد یسقط الوعد بالبیع و انقضا

.244سابق، صعزیز كاظم جابر الخفاجي، مرجع -56

.109سابق، ص محمد حسن قاسم، مرجع -57
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أي أن یكون قبول الموعود له یتطابق مع ،یجب أن تتطابق إرادة المتعاقدین مطابقة تامة

لا تمس أي تعدیلات فإذا ریة المتفق علیها في عقد الوعد و میع المسائل الجوهإیجاب الواعد على ج

صدف قبول الموعود له تعدیلات من الواعد هذا یعني إیجاب جدید یستلزم قبول جدید من الموعود 

لا إذا لا ینعقد العقد إوعود له كذلك تعتبر إیجاب جدید و من المله علیه كما قد تصدر تعدیلات

.علیهاوافق الواعد

لمشروطة في الأهلیة او عند إبداء الرغبة لابد مراعاة عیوب الرضا (من الغلط، التدلیس، الإكراه...) 

.إتمام البیع والشراء

كما أن التعبیر عن الإرادة لا یحتاج إلى شكل معین بحیث یستوي أن یكون بشكل صریح 

مثلا استئجار الموعود له شيء الموعود ببیعه فهذا ،لفظ بكلمة نعم قبلت أو أن یكون ضمنیالكا

إلا أن قد یشترط كلا من المتعاقدین أن تكون الرغبة في ،موقف یعبر عن قبول الواعد بالبیعال

،شكل معین

إلا تكون هذه حترام هذه الشكلیة و إلة لابد من موقعة علیها في هذه الحامثلا أن تكون مكتوبة و 

58.رعدیمة الآثالرغبة

لیس عقد البیع النهائي بأثر فوري و نعقادإإذن إبداء الرغبة على النحو السابق یترتب علیه 

فیكون الواعد بائع ،یوم الوعدلیس من لبیع ینعقد من یوم صدور القبول و یعني أن ا،بأثر رجعي

الملكیةونقلبالتسلیم المبیع فیلتزم البائع ،الموعود له مشتري فتترتب علیهما كافة آثار البیعو 

عوى كدعوى كذلك تبدأ سریان مواعید رفع د59،كما یلتزم المشتري بالتسلم ودفع الثمنوالضمان

60، دعوى الضمان...البطلان، دعوى التنفیذ

انعقاد البیع بصفة نهائیة لا ینتج بالضرورة نقل الملكیة إذا كان المبیع منقول فإننا نمیز بین ما 

ات تنتقل الملكیة بمجرد القبول ، فإذا كان منقول محدد بالذذات أو بالنوعكان منقول محدد بالإذا 

.92نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص-58

.75سابق، ص توفیق حسن فرج، مرجع -59

.200ق، ص بلحسن بن الشیخ آت ملویا، مرجع سا-60
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یته بالشهر إذا كان منقول محدد النوع لا تنتقل الملكیة إلا بعد الفرز كما قد یكون عقار فتنتقل ملكو 

.والتسجیل

ائیا فیرفع متنع على ذلك یحق للموعود له مطالبته قضإكیة تكون من التزام الواعد فإذا نقل المل

،شيء المقضي فیهالمتى حاز هذا الحكم قوة لتزامه فیصدر حكم و إفیها بتنفیذعلیه دعوى یطالبه 

أي أن الحكم نهائي لا یجوز الطعن فیه بطرق الطعن العادیة فیقوم الحكم مقام العقد طبقا لما 

قاضاه المتعاقد الأخر طالبا إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل و :"جمق72المادةنصت علیه 

ل متوفرة، قام الحكم خاصة ما یتعلق منها بالشكنت الشروط اللازمة لتمام العقد و كاتنفیذ الوعد و 

61."مقام العقد

المادةفي وفقا لما هو منصوص إذا كان الوعد  بالبیع قد تم وفق الشكلیة لعقد الموعود به و 

، یقوم الموعود له بتسجیل هذامصادق علیه من الواعدحرر موقع وكان هذا المو 62،جمق 71

بالتالي یقوم هذا الأخیر إقراره ومصادق علیه أیضا بالقبول ویقوم بتسجیله و یضیف علیه المحرر و 

مقام عقد البیع.

ما إذا كانت أالإجراءات فقط في حالة ما إذا كانت انتقال الملكیة ممكنا تسري هذه الأحكام و 

كذا نقل و الواعد یصبح مستحیلافإن التزام،رف الواعد للغیر خلال فترة الوعد مثلامستحیلة لتص

63.ویضالملكیة مستحیلة فعلى الموعود له إلا الرجوع على الواعد لمطالبته بالتع

إذا تم التعاقد على عقار وأبدى الموعود له رغبته بالقول، یلتزم الواعد بالتنفیذ العیني لإلتزامه

وإلا یقاضیه الموعود له طالبا تنفیذ إلتزامه ومتى حاز الحكم قوة الشيء المقضي به یحل الحكم 

64.محل العقار

سابق.یتضمن القانون المدني، مصدر ، 75/58م مر رقأ-61

سابق.یتضمن القانون المدني، مصدر ، 75/58م مر رقأمن ،71أنظر المادة -62

.111-110صسابق، صمرجع محمد حسن قاسم،-63

.49إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص نبیل -64
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الفرع�الثا�ي

رفض�الموعود�لھ�إبرام�العقد�ال��ا�ي

لكون أن الموعود له یملك حق الخیار في قبول أو رفض البیع فإنه عند رفضه للبیع لا یعتبر 

65.د استعمل حقه المقرر له قانونا وهو الحریة في الخیاربل بالعكس یكون ق،مخل لالتزامه

لا یكون د من التزامه بإبرام عقد البیع ونقل الملكیة، و یتحرى الواعفینقضي الوعد بالبیع و 

.ة في التصرف في الشيء الموعود بهللواعد كامل الحریلموعود له أي حق على الواعد، و ل

مدة الوعد بالبیع ولم یعلن الموعود له عن رغبته نقضتإفض البیع حالة ما إذا یأخذ نفس حكم ر و 

له بعد فوات تلك المدة بحیث أو أن یعلن عن قبو ،المدةیستعمل حقه في الخیار خلال هذهم لو 

66الوعد دون حاجة إلى إنذار أو إعذار الواعد للموعود له.یسقط

.94المرجع نفسه، ص -65

.42سابق، ص خلیل حسن قدادة، مرجع -66
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الفصل�الثا�ي

ھوسائل�حماية� رق�انقضائ طراف�عقد�الوعد�بالبيع�و�ط أ

مما یجعله ملزما أمام الموعود ،لتزامات شخصیة تقع على عاتق الواعدإیرتب الوعد بالبیع 

لهذا الأخیر حقوق شخصیة التي تسمح له بمطالبة و ، ستكمال إجراءات البیعإ ذ  العقد و له بتنفی

فاء كامل یستإالة إخلاله بتنفیذ هذا الالتزام كمنعه من وذلك في ح، تجاههإزاماته لتإالواعد بالتنفیذ

نفاذ التعاقد التي تهدف قانون للموعود له رفع دعوى صحة و قر الأففي هذه الحالة ،إجراءات البیع

.البیع الابتدائي یقوم مقام العقدصول على حكم بثبوت عقد حإلى ال

في (الواعد)لتزام الشخصي في رفع دعوى التعویض على صاحب الإكذلك للموعود له الحق 

شيء الموعود به إلى الغیر أو ترتیب حقوق عینیة علیه وهذا ما سنتناوله في الفي هحالة تصرف

.(المبحث الأول )

(الواعد و الموعود له) ترتیب أثاره القانونیة على الطرفین ، و وبعد انعقاد عقد الوعد بالبیع

.بحیث ینتج منها التزام شخصي على الواعد في مواجهة الموعود له،تجمعهم علاقة شخصیةالتي

ذلك بأحد الطرق العامة انه حتما ینقضي و فهذا الالتزام یعد جوهر الالتزام في عقد الوعد بالبیع إلا

.لتزام تعاقديإالتي قد ینقضي خلالها أي

نقضائه وهذا حسب ما هو منصوص إ العقد و زوالكما هنالك طرق خاصة التي تؤدي إلى

( المبحث الثاني).وهذا ما سنقوم بدراسته فيجمق71المادة في 
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المبحث��ول 

وسائل�حماية�أطراف�عقد�الوعد�بالبيع

عقد الوعد بالبیع ینعقد بین الواعد والموعود له بتوافق الإرادتین من الإیجاب والقبول فهو 

عقد البیع، ولا یرتبط به بأي رابط إلا أنه یمهد لإبرام عقد البیع مستقبلا،  لذلك أقرعقد مستقل عن 

حمایة حقهم من الإنتهاك. القانون الحمایة لأطرافه لحفظ و 

نفاذ العقدلتزامه الحق في رفع دعوى صحة و امتناع الواعد عن تنفیذ إللموعود له عند اف

في حالة إخلال الواعد عن تنفیذ إلتزامه المطالبة بالتعویضكما له الحق في (المطلب الأول)، 

(المطلب الثاني). تجاهه عن طریق رفع دعوى التعویضإ

المطلب��ول 

دعوى���ة�ونفاذ�عقد�الوعد�بالبيع

ائیا عن طریق رفع دعوى ته قضیحق للموعود له مطالبلتزامه إتنفیذ في حالة رفض الواعد 

ة إلى إصدار حكم قضائي یقضي بحیث یحل الحكم محل العقد دون حاج،العقدذصحة ونفا

.بذلك

الفرع��ول 

�عر�ف�دعوى���ة�التعاقد�و�خصائصھ

تنتج أهم نفاذ العقد بصفة عامة ثم من خلال هذا التعریف نسصحة و نبدأ أولا بتقدیم تعریف لدعوى

.الخصائص التي تتمیز بها
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العقد�أولا:��عر�ف�دعوى���ة�و�نفاذ

هي دعوى التي یرفعها البائع على المشتري في عقد البیع الابتدائي بهدف الحصول على 

1135767قرار رقم الكما قضت المحكمة العلیا ب67،بثبوت البیع یقوم مقام عقد البیعحكم 

إلى قرار المشار إلیه والقضاء بصحة عقد الوعد بالبیع، وهو القرار الحائز لقوة إستنادابأن"

الشيء المقضي به، فیصبح سندا تنفیذیا یلزم الواعد بتنفیذ إلتزامه عینا بتحریر عقد البیع 

النهائي في حالة رفضه لذلك یقوم الحكم أو القرار مقام العقد بحكم القانون، ولا یحتاج إلى 

68كم قضائي بقیام الحكم مقام العقد."استصدار ح

إجبار الواعد لكیة من الواعد إلى الموعود له و جل نقل المأتي تسعى من فهي من دعاوى ال

بحیث یحصل الموعود له على حكم یقوم ،الشيء الموعود به تنفیذا عینیاعلى تنفیذ التزامه بنقل

69.ه فیحل محل العقد في نقل الملكیةبتسجیل

ملكیة اللازمة لنقلمنعه من قیامه بالإجراءاتلتزامه و إالواعد عن تنفیذ ففي حالة إخلال

على جل إجبارهأدعوى صحة ونفاذ العقد من جاز للموعود له اللجوء لرفع ،الشيء الموعود به

القاضي على مدى صحة عقد البیع وتوفر الشروط اللازمة فیتأكد،ملكیةالتزامه بنقل إلتنفیذ 

70.بذلكلانعقاده ثم یصدر الحكم

عن نفاذ العقد بأنها دعوى یلجأ إلیها الموعود له خلال إعلان أیضا یمكن تعریف دعوى صحة و 

لوعد بالبیع في حالة ما نفاذ عقد امن أجل إصدار حكم صحة و ،رغبته في الشيء الموعود ببیعه

، منشأة المعارف، الإسكندریة، 3طمحمد المنجى، عقد البیع الابتدائي (الآثار القانونیة و العملیة لعقد البیع المسجل)، -67

.407ص،1987
، قضیة(ز.ب.خ ضد ش.أ)، المجلة القضائیة، العدد 14/09/2017، مؤرخ في 1135767م المحكة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رق-68

.2021الأول،
.171، ص 2000محمد شتا أبو سعد، عقد البیع، دار الفكر العربي، القاهرة، -69

.408سابق، ص محمد المنجى، مرجع-70
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بالتالي تنتقل القضائي بالمحافظة العقاریة و بذلك شهر الحكم و ، الواعد عن  تنفیذ التزامهذا خالفإ

71.لعقار الموعود به إلى الموعود لهملكیة ا

ثانيا:خصائص�دعوى���ة�التعاقد

:موعة من الخصائص التي تكمن في أننفاذ العقد مجلدعوى صحة و 

جسد في علاقة تتلأنهافهي تستند لحق شخصي :دعوى صحة التعاقد دعوى شخصیة-

بمقتضاه یطالب الموعود له التي تترتب علیه علاقة مدیونیة و الموعود له شخصیة بین الواعد و 

.یمتنع عن عملالذي هو دائن بأن یؤدي له عملا أو

ه لذلك لا یمكن ل،الموعود له في عقد الوعد بالبیع له فقط حق شخصي في مواجهة الواعد

72.و التنفیذ العیني لأنه غیر مالكمطالبة الواعد صراحة بملكیة الشيء أ

بالرغم من أن دعوى صحة التعاقد دعوى شخصیة تستند دعوى صحة التعاقد دعوى عقاریة: -

ورثته غایتها إثبات حق عقاري یرفعها الموعود له أو،إلى حق شخصي فهي كذلك دعوى عقاریة

تخرج و ، عود له عن طریق دعوى غیر مباشرةرفعها من طرف دائن المو كما یمكن ، على الواعد

73.وى التي لا تستند إلى حقوق مالیةدعاالعن موضوع دعوى صحة التعاقد 

د بالبیع من حیث بحیث تتناول كل ما یخص الوعدعوى صحة التعاقد دعوى موضوعیة: -

هریة التي كذا المسائل الجو یة و المتعلقة به خاصة ركن الشكلكل الشروطو ،سببهصحته ونفاذه و 

.یشترط توفرها في العقد

، أطروحة للحصول على شهادة القانونیة للمتعاقدینحمایة ، العقود الممهدة في البیوع العقاریة و اللخضاري محمد-71

م السیاسیة، جامعة  جلالي لعباس، سیدي العلو ور الثالث، تخصص قانون خاص أساسي، كلیة الحقوق و دكتوراه في الط

.159، ص 2021بلعباس، 

.410جع سابق، صمر محمد المنجى، -72

.410، صمرجع نفسهال-73
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وهي ،نفاذهطتها إلى البحث عن موضوع العقد و فهي دعوى موضوعیة لكون أن المحكمة تمتد سل

74.تستلزم نقل الملكیة

نقضاء مدة التقادم إلا إسنة من 15حتى بعد مرور نفاذ العقد لا تسقط بالتقادم: دعوى صحة و -

لا یجوز للواعد دفع هذه بإمكانه دائما رفع دعوى الصحة والنفاذ في أي وقت و أن الموعود له

76.جمق308علیه المادة هذا وفق لما نصت و 75الدعوى بسقوطها بالتقادم 

الفرع�الثا�ي

نفاذ�العقدشروط�رفع�دعوى���ة�و 

:یشترط  لقبول دعوى صحة ونفاذ العقد مجموعة من الشروط وهي كالأتي

:"لا یجوز لأي إمإق13المادةتنص تكون للمدعي مصلحة قائمة یقرها القانون:أن-1

77له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون ..."صفة و شخص التقاضي ما لم تكن له 

.ها المدعي من التجائه إلى القضاءفالمصلحة هي المنفعة التي یجنی

له مصلحة في رفع دعوى صحة التعاقد فهذه الأصل في عقد الوعد بالبیع المشتري هو من 

.لتزامهإبار الواعد أو البائع على تنفیذ وسیلة لإجهي الأخیرة

قد یكون للواعد (البائع) مصلحة في رفع دعوى على المشتري لإلزامه على تنفیذ ستثناءاإ

التزامه مثل تجهیز عقد البیع النهائي لتسجیل بكتابته على النموذج الخاص بالتسجیل إذا كان  

.114، ص محمد المنجي، مرجع سابق-74

.160، ص سابق، مرجع لخضاري محمد-75

تي ورد فیها نص خاص ، فیما عدا الحالات الم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة:" یتقاد75/58رقم 308المادة -76

"، ،مصدر سابق.في القانون وفیما عدا الاستثناءات الآتیة

داریة، ج ر جراءات المدنیة والإتضمن قانون الإم، 2008فیفري 25، مؤرخ في 08/09قانون رقم 13انظر المادة -77

.2008أفریل 23الصادر بتاریخ ،21عدد ج ج 
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ي إلى عدم عدم توافر مصلحة على رافع الدعوى یؤدو 78،الابتدائي محررا على ورقة عرفیةالعقد 

79.ة التعاقدقبول دعوى صح

لتزام البائع بنقل إدعوى صحة التعاقد یتضمن ن أكما نعرف ب:أن یكون التنفیذ العیني ممكنا-2

أن هذه الدعوى في حقیقتها دعوى ثبوت البیع و ، متناع عن عملإالملكیة أي التزام بقیام بعمل أو

عتبارات لا هذه الإإلا أن،بتدائي یقوم مقام عقد البیعالهدف منها هو ثبوت عقد البیع الإلكون أن 

مثلا إذا كان عقد البیع شقة فقام البائع ببیعها إلى، تنفیذ العیني غیر ممكنالما كان تصح إذا

الحالة نتقلت إلیه الملكیة في هذهإ و هذا الأخر بتسجیل العقد قبل المشتري الأولمشتري ثاني فقام

80.دعوى ولا یحل الحكم محل العقدوبالتالي لا یتم قبول ال، التنفیذ العیني غیر ممكن

من مراعاة مدى صحة بدلالرفع دعوى صحة التعاقد لا یكون العقد باطلا أو قابل للإبطال:أ-3

توفر شروط العقد التي سبق لنا ذكرها في خلالذلك منعقد الوعد بالبیع و بتدائي أوعقد البیع الإ

كذلك الشروط الأهلیة ) في الشروط العامة (الرضا، المحل، السبب و الفصل الأول المتمثلة

81.الخاصة (تعین المبیع، المدة، الثمن والشكلیة )

.عقد البیعال حد هذه الشروط غیر متوفرة له أن یقضي بإبطألقاضي أنلتضحإفإذا

كان مثلا إذا،أي أن لا یكون البائع محقا في امتناعه عن التنفیذ:لتزام البائع نافذاإیكون أن-4

یجوز الحكم جل لم یحل بعد في هذه الحالة لا ألتزام البائع إلىإعقد البیع یتضمن شرطا یؤجل 

82على القضاء عدم قبول الدعوى لكونها رفعت قبل الأوان. و ، تنفیذ الجبري للعقدالب

لكن قد یضع ،عقد البیع هو الملك لشيء المبیعیفترض أن البائع في:یكون البائع مالكاأن -5

البیع ق لهیحصرف لا یكون نافذا في حق الغیر و یتصرف في ملك الغیر بالبیع إلا أن هذا التیده و 

.450، صمحمد المنجي، مرجع سابق-78

.449ص،المرجع نفسه-79

.451مرجع نفسه ، صال-80

.452مرجع نفسه ، ص ال-81

.454، صالمرجع نفسه-82
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نه یجوز له أن یتدخل في دعوى صحة أالبیع ویترتب على ذلك كما یحق له أن یطلب بإبطال

إلادعوى و ضالقضاء رفعلى محكمة صحة ذلك یتعین للثبت، فإذاببطلان البیعالتعاقد یطلب 

83.كان الحكم لا قیمة له

فإنكار التوقیع یقتصر الأمر بصحة أو عدم :ریطعن علیه بالتزویلا ینكر البائع توقیعه أوأ-6

أما الطعن بالتزویر فیشمل الأمر بصحة التوقیع أو الختم أو، البصمةصحة التوقیع أو الختم أو

فعلى المحكمة التحقق من هذین الأمرین إما بتحقیق ، لك البیانات الواردة بصلب الورقةالبصمة كذ

84.ثنینالإببالمضاهاة أو بسماع الشهود أو

ع لم إجراءات البیقد یتوفي البائع و :عدم العلمثة البائع الدعوى بالجهالة أور آلا یدفع و -7

نفاذ العقد عود له (المشتري) رفع دعوى صحة و یمكن للمو بالتالي و ،تنتهي بعد فتنتقل إلى ورثته

عدم العلم أي أنهم لم ة البائع دفع الدعوى بالجهالة أوعلى ورثة البائع، بالمقابل من ذلك یحق لورث

في هذه الحالة تكون المحكمة أیضا أمام دعوى رثهم، و و مالتوقیع الوارد في العقد لیعلمون بأن 

بعدم م تمهیدي قبل الفصل في الموضوع بتوجیه الیمین لورثة البائع التزویر الفرعیة فتصدر حك

.العلم

یكون الخیار للمحكمة في أن الإثبات إلى المدعي و ءإذا حلف الورثة بالیمین ینتقل عبف

وهذه الحالة تكون في حالة البیع بمحرر العرفي 85،ثنینو بالإالسماع الشهود أیق أوتجري تحق

الثابت التاریخ في مواجهة الغیر.

إن التسجیل هو الذي یوضح ملكیة الشيء للبائع لذلك :أن یكون سند ملكیة البائع مسجلا-8

إلا یتعین على القاضي ن یكون سند ملكیة البائع مسجلة و نفاذ العقد أدعوى صحة و عیشترط لرف

86.م قبولها لكونها رفعت قبل أوانهاعددعوى و الرفض 

.457-455، ص صمحمد المنجي، مرجع سابق-83

.459-458ص المرجع نفسه،ص-84

.459،ص المرجع نفسه-85

.460، ص المرجع نفسه-86
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من المقرر قانونا أن المدعي لم یرفع دعوى على المدعى علیه :أن یكون الثمن مسددا كله-9

ئع دعوى صحة التعاقد بعدم تنفیذ فإذا دفع البا،لتزاماتهإحتى یكون هو قد نفذ كل بتنفیذ التزامه 

لا یجوز و ،من في هذه الحالة یكون محقا بذلكثلتزامه یعود السبب إلى أن المشتري لم یدفع الإ

87.عدم قبول الدعوىالحكم بالتنفیذ الجبري وعلى القاضي 

الفرع�الثالث

نفاذ�العقد��ة�و رفع�دعوى�

نفاذ العقد لابد من معرفة الجهة القضائیة التي یتم فیها رفع الدعوى سواءلرفع دعوى صحة و 

، كما یستلزم مراعاة میعاد رفع هذه الدعوى. ختصاص النوعيختصاص الإقلیمي والإمن حیث الإ

أولا�:�المحكمة�المختصة

.إقلیمیا ونوعیاتختص المحاكم في الفصل في النزاع المعروض أمامها 

الاختصاص الإقلیمي -1

نظر في ولایة الجهة القضائیة التي تومكان رفع دعوىختصاص الإقلیمي یحدد موطن و الإ

ختصاص الإقلیمي فالقاعدة الأصلیة للإ،ستنادا إلى المعیار الجغرافيإالدعاوى المعروضة أمامها 

جهة القضائیة التي یقع في دائرة " یؤول الاختصاص الإقلیمي لل:إمإق37المادةحسب  نص 

88ختصاصها موطن المدعى علیه..." إ

ختصاص الإقلیمي یكون للجهة القضائیة التي لإالأصل لفي ستنادا لنص هذه المادة إإذن 

ختصاص الإقلیمي في عقد الوعد بالبیع یؤول إلى أي الإ،علیهیقع في دائرته موطن المدعى 

.ي دائرته موطن الواعد (البائع) وهو المدعى علیهالمحكمة التي یقع ف

.467صمرجع سابق،،محمد المنجي-87

.مصدر سابقلمدنیة والإداریة،الإجراءات ا، متضمن قانون08/09قانون رقم -88
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في نفس و دعاوى المختلطة فهي دعوى شخصیة نفاذ العقد من عتبار أن دعوى صحة و لكن لإ

ختصاص الإقلیمي یؤول إلى الجهة القضائیة التي یقع في دائرة لهذا فإن الإ89الوقت عقاریة

مإق40/1المادةو 39/190المادةذلك بحسب ما نصت علیه ختصاصها موطن تواجد العقار و إ

91إ.

الاختصاص النوعي -2

الاختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبیعتها فهو یستند إلى 

. فإذا كان النزاع متعلق بالعقار مثلا یكون الاختصاص قضائیة واحدةالجهة الداخل نوع النزاع 

92.ختصاص لقسم الجنایاتیمة یكون الإلقسم العقار أو مثلا النزاع متعلق بجر 

میع القضایا، لاسیما إ:"...تفصل المحكمة في جمإق32/3المادةصوص في فحسب ما هو من

"ن الأسرة والتي تختص بها إقلیمیاشؤوالمدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة و  .93

.لكون أن موضوع النزاع هو العقارفإن رفع دعوى صحة التعاقد یكون في القسم العقاري

یكون ذلك في و ،قة بالعقاریفصل في جمیع النزاعات بما في ذلك المتعلغیر أن القسم المدني 

الأخرى.المحاكم التي لم تنشأ فیها الأقسام 

یتم الفصل فیها ى صحة التعاقد في القسم المدني و ففي هذه الحالة یمكن رفع دعو 

.438، صمرجع سابق، محمد المنجى-89

ختصاصها مقر إجهة القضائیة التي یقع في دائرة المختلطة ،أمام ال:"...في المواد08/09قانون رقم/931المادة -90

الأموال " 

مواد العقاریة ، أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإیجارات بما فیها ال:"...في 08/09قانون رقم40/1المادة -91

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار ، التجاریة المتعلقة بالعقارات، و دعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة ، أمام

أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال ."

7علیه یوم الثلاثاء الإطلاعتم ، 2022فیفري5محمد المكتفي باالله، الإختصاص النوعي في القضاء الجزائري، -92

في الموقع التالي:،14:41على الساعة 2022جوان 

.//www.tribunaldz.com:https

.مصدر سابقمدنیة والإداریة،متضمن قانون الإجراءات ال، 08/09م قانون رق32/3أنظر المادة -93
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94.إمإق32المادة طبقا لما هو منصوص في الفقرة الخامسة من نص 

قسم المعني عن طریق إیداع ملف القضیة في القسم غیر مختص یتم إحالته إلى الأیضا في حالة 

.إمإق32من نص المادة 6للفقرة ستناداإأمانة الضبط 

یتم الفصل قد تصح رفعها في القسم العقاري و نفاذ العذن یمكن القول أن رفع دعوى صحة و إ

.قسم العقاري عن طریق أمانة الضبطإحالتها إلى الیتم ما یمكن رفعها في القسم المدني و ك، فیها

جراء الإفي ظرهو ین، فختصاص النوعي من النظام العام ولا یمكن مخالفتهمع الإشارة إلى أن الإ

.الشكلي دون الموضوعي

دعوى الثانيا:�ميعاد�رفع�

ولابد من مراعاته دعوى ال، فالقانون یحدد میعاد معین لرفع دعوى من النظام العامالمیعاد رفع 

.وإلا یسقط الحق في رفعها

دعوى فبإمكان صاحب النفاذ العقد التي لا یحتاج إلى میعاد معین لرفع عكس دعوى صحة و 

برام عقد البیع سنة من وقت إ15حتى بعد مرور لحق رفعها في أي وقت یرغب في ذلك، و ا

95.بتدائيالإ

، المسقط لدعوى صحة ونفاذ التعاقدیمكن للموعود له رفع هذه الدعوى دون أن یدفع الواعد بتقادم 

96.لتزام أبدیا لا یرد علیه التقادمإالواعد بضمان التعرض الذي یعتبر كما على 

97.لا ورثته في رفع دعوى مهما طال الزمانة لا یسقط حقوق المشتري و كذلك نقل الملكی

ذلك من تاریخ یبقى دائما مفتوح أمام المشتري و ري في مطالبة البائع بنقل الملكیة فحق المشت

ا ءیة إلى المشتري أو ورثته سوامتناع البائع من تنفیذ التزامه بنقل الملكیة إلى أن تنتقل الملكإ

.مصدر سابقمدنیة والإداریة،تضمن قانون الإجراءات الی، 08/09قانون رقم -94

.160، ص لخضاري محمد، مرجع سابق-95

.433سابق، ص مرجع، محمد المنجى-96

.433ص المرجع نفسه، -97
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قادم فیكسب الملكیة بالتتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكیة أو عن طریق وضع الید لمدة طویلة إب

98.المكسب

المطلب�الثا�ي

دعوى�التعو�ض����عقد�الوعد�بالبيع

دعوى التعویض هو إجراء قانوني یقوم به المدعي لتقریر حقه أو حمایته عن طریق القضاء 

.بالتزامهعند إخلال المدعى علیه 

، فله كامل الحریة في المطالبة به أو بحیث یمكن له التنازل عنهلطرف المتضررلفالتعویض حق 

.على أي شيءالتنازل علیه و لا یمكن إجباره 

الفرع��ول 

نطاق�دعوى�التعو�ض

إن التعویض قد یكون على أساس المسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة التقصیریة، فالمسؤولیة 

.ونأساسها القانتقصیریةلمسؤولیة الالعقدیة یكون أساسه العقد أما ا

به الشخص بخطئه ویسبب ج:"كل فعل أیا كان یرتكمق124المادة وفق ما هو منصوص في 

99، یلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض."ضرر للغیر

كان لشخص المتسبب بضرر علاقة عقدیة و فإذا كانت العلاقة التي تربط الشخص المتضرر با

. أما إذا تسبب بضرر یكون مسؤول عقدیاالضرر بسبب إخلال بالتزام تعاقدي فإن الشخص الم

100.فإنه یكون مسؤول مسؤولیة تقصیریةكان العكس 

.434ص مرجع سابق، ، محمد المنجي-98

.یتضمن القانون المدني، مصدر سابق،75/58رقم أمر -99

.113علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص -100
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في عقد الوعد بالبیع ما یربط الواعد بالموعود له هو عقد الوعد بالبیع هذا ما یجعل الواعد مسؤول 

101.التعاقديبالتزامهمسؤولیة عقدیة أمام الموعود له عند إخلاله 

س ملزما بأي له حق الخیار فإنه لیود له لا یتحمل أیة مسؤولیة لكونوعبالمقابل من ذلك فإن الم

.اتجاه الموعود لهه فقط حقوق شخصیة لالذي تجاه الواعدإلتزام إ

ا هذه الحقوق الشخصیة تمكنه من مطالبة الواعد بتنفیذ التزامه تنفیذا عینیا أو التعویض عندمو 

102.یكون التنفیذ العیني غیر ممكنا

لتزام عینیا حكم علیه ینفد الإ ستحال على المدین أن إ"إذا ج:مق176المادة طبقا لنص 

لتنفیذ نشأت عن سبب ستحالة اإ، ما لم یثبت أن لتزامهإضرر الناجم عن عدم تنفیذ تعویض الب

103لتزامه."إكذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ یكون الحكملا ید له فیه، و 

بالتزامه في الحالات التالیة:الواعد یكون في موقف مخل 

104.ه بعد إعذاره من طرف الموعود لهلتزامإفي حالة عدم وفاء الواعد ب-

105.تصرف الواعد بالشيء الموعود به وكانت هذه التصرفات ناقلة للملكیةحالة -

106.حقوق عینیة على الشيء الموعود بهحالة ترتیب الواعد -

،إلا إذا كان عدم تنفیذ الواعد یلتزم الواعد بتعویض الموعود لهفإذا ما تحققت أحد هذه الحالات

، في هذه هرة أعلاالمذكو ج مق176المادة لما تقرهوذلك وفقا لالتزامه راجع لسبب لا ید له فیه 

.الواعد لینفي عنه المسؤولیةىإثبات السبب الأجنبي علءالحالة یقع عب

.1997النهضة العربیة، بیروت، دارالجزء الأول،  لمسماة (البیع)،، العقود انبیل إبراهیم سعد-101

.104، مرجع سابق، ص محمد حسن قاسم-102

.یتضمن القانون المدني، مصدر سابق، 75/58أمر رقم -103

.42مرجع سابق، ص یمینة حوحو،-104

.246مرجع سابق، صظم جابر الخفاجي،عزیز كا-105

.39، مرجع سابق، ص زاهیةسي یوسف-106
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الفرع�الثا�ي

عقد�الوعد�بالبيعأطراف�دعوى�التعو�ض����

ود تجاه الموعإع وهو المسؤول مسؤولیة عقدیة لتزام في عقد الوعد بالبیهو صاحب الإالواعد:-1

107.في دعوى التعویضه له لذلك هو الطرف المدعى علی

على هذا و 108،د الدینا تكون التركة إلا بعد سدن المبدأ في الشریعة لاإفي حالة وفاة الواعد ف

لكن القاعدة ،الواعد تعویض الموعود له عن ضرر الذي سببه خلفهم العامالأساس یمكن لورثة

هو الواعد إلا إذا توافرت تعویض عن ضرر سببه سلفهم العام و ملزمون باالأصلیة الورثة لیسو 

109.بسبب المال الذي تلقاه من سلفهمأركان المسؤولیة من جانبهم

تجاه إس مسؤول بالتالي لیبالبیع و خصي في عقد الوعدهو صاحب الحق الشالموعود له:-2

110.مسؤولیةةالواعد بأی

ع دعوى ، لذلك هو صاحب الحق في رفذي قد یتضرر من عقد الوعد بالبیعفهو الطرف ال

صیا كما قد یرفعها قد یرفع الموعود له دعوى التعویض شخ، علیه فإنه الطرف المدعيو ،التعویض

.نائبه أو خلفه

كذلك یمكن لدائن الموعود له  رفع دعوى غیر مباشرة على الواعد (مدین المضرور) یطالبه فیها 

111.لیس معنویاالضرر مدیا و یكون ، بشرط أن في التعویضبحق الموعود له 

.37سي یوسف زهیة، مرجع سابق، ص -107

.87علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص-108

.137، ص2003، د ب ن،، دار الكتاب الحدیثت، النظریة العامة للالتزامامحمد صبرى السعدى-109

.32محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص -110

.135محمد صبرى السعدى، مرجع سابق، ص -111
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نتقل حق التعویض إلى كما یستطیع الموعود له تحویل حقه في طلب التعویض إلى الغیر فی

112.المحال له وهو الغیر

الفرع�الثا�ي

تقادم�دعوى��عو�ض����عقد�الوعد�بالبيع

عبارة عن مضي المدة القانونیة المحددة في العقد بحیث بمجرد مضي عتبار أن التقادم هوإب

.طالب المدین بههذه المدة یسقط حق الدائن (شخصیا أو عینیا) ما لم ی

یوم وقوع الفعل الضار سواء علم سنة من15نقضاء إعوى التعویض في المواد المدنیة بتسقط د

113.ادم یكون في المسؤولیة التقصیریةالمضرور بالضرر أو لم یعلم وهذا التق

نقضاء إتسقط دعوى التعویض ب:"جمق133المادة ذلك حسب ما هو منصوص في و 

تزام الإلن إیما یخص المسؤولیة العقدیة فأما ف، 114خمسة عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار"

فالمدین ، لا إذا وجد نص خاص في القانونإقد برام العإومیسنة من 15نقضاء إالتعاقدي یتقادم ب

لتزام كقاعدة ویتقادم الإ، سنة15ع لتقادم الطویل المحدد ب لتزام الذي یرفض أداء الدین یخضإب

.سنة من عدم المطالبة بها15مضي سنة أي الحقوق الشخصیة  تسقط بعد15عامة بمرور

ها تخضع ، إذ أنعلیها نص خاص یبین مدة تقادمهاإذن تقادم دعوى الوعد بالبیع لم یرد

لتزام تنص على انه "یتقادم الإ ج التيمق308المادة في للقواعد  العامة المنصوص علیها  

سنة فیما عادا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون وفیما عادا 15ءنقضاإب

115".ستثناءات التالیةلإا

.135ص محمد صبرى السعدى، مرجع سابق، -112

.147، ص المرجع نفسه-113

.ي، مصدر سابقیتضمن القانون المدن، 75/58مر رقم أ-114

المصدر نفسه.-115
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لتزامات شخصیة فهذا إ طراف عقد الوعد بالبیع هي حقوق و ألتزامات إ عتبار أن حقوق و وكذلك لإ

سنة.15نقضاء إلتزامات الشخصیة تكون بالحقوق والإمفاده أن تقادم  
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المبحث�الثا�ي

نقضاء�عقد�الوعد�بالبيعإطرق�

ك ینشأ علاقة شخصیة بین ، فهو بذلثم ینقضيعقد الوعد بالبیع كسائر العقود یرتب أثاره

الذي یعد جوهر لتزامه،إا الأخیر بمطالبة الواعد بتنفیذ الموعود له بحیث یولد الحق لهذالواعد و 

تحاد الذمة، هلاك إعامة المتمثلة في بأسبابذلك إما حتما ینقضي و لتزام  أن هذا الإتزام إلاالإل

(المطلب الأول).عقد الوعد بالبیع، إبطالالشيء الموعود به

،جمق71المادة كذلك ینقضي الوعد بالبیع بأسباب خاصة التي قد نستنتجها من نص و 

إعلان الموعود له عن رغبته في عمال الموعود له حقه في الخیار و المتمثلة في التخلي عن استو 

.(المطلب الثاني)الشراء 

�ول �المطلب

نقضاء�عقد�الوعد�بالبيعالطرق�العامة�لإ 

مة المتمثلة في إتحاد الذالتي من خلالها ینقضي أي عقد و ینقضي الوعد بالبیع بأسباب عامة

ینقضي كذلك بهلاك شيء ، و (الفرع الأول)مدینا في نفس الوقت بحیث یصبح الموعود له دائنا و 

، الفیضان إلى غیره من الأسباب أجنبي لا ید للمدین فیه كالحریق،الزلزالمحل الوعد بالبیع بسبب

.شروطهوأحد أركانه أذلك عند إغفال ، كما ینقضي الوعد بالبیع بالبطلان و (الفرع الثاني)
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الفرع��ول 

تحاد�الذمةإ

ین في شخص واحد فیكون هذا الشخص دائنا صفتي  الدائن والمدجتماعإنقصد باتحاد الذمة 

116مدینا لنفسه. و 

أو خلف المدین ین تخاذ الذمة في الحقوق الشخصیة یكون في حالة ما إذا تخلف الدائن المدإف

.الوفاةأوفي حالة الحیاة ، إمالدائن  وهذا یكون في حالتینا

في حالة الحیاة-1

خلف الخاص الذي یعتبر كذلك دائن.لتزام  إلى النتقال الإإالذمة عند تحادإیتحقق 

فمثلا ، یل حقه للغیر عن طریق حوالة الحقكما نعرف أن في الوعد بالبیع یحق للموعود له تحو 

ریق حوالة الحق، ثم قام الواعد في عقد الوعد بالبیع قام الموعود له بتحویل حقه إلى الغیر عن ط

117.مدین لنفسهما جعل الواعد دائن و حق من الغیر هذا سترجاع هذا الإب

في حالة الوفاة

فإذا كان الموعود له من ورثة الواعد وكذلك له حقوق ، الوصیةیكون إما عن طریق المیراث أو

الموعود له في هذه نتقل المیراث إلى إ د و شخصیة علیه عن طریق عقد الوعد بالبیع ثم توفي الواع

118لتزام الواعد إلى الموعود له ویصبح دائن ومدین لنفسه. إالحالة ینتقل 

الواعد بالشيء الموعود به  للموعود له وعند يالة الوصیة یتحقق ذلك عندما  یوصأما في ح

مدینا لنفسه.هذا الموعود له ویصبح دائنا و وفاة  الواعد تنتقل الوصیة إلى

لتزام (مع مقارنة بین القوانین العربیة)، لتزام في مصادر الإریة العامة للإ، النظتوفیق حسن فرج وبلال على المدوي-116

.597، ص2002منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.599، ص المرجع نفسه-117

.599ص ،المرجع نفسه-118
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المدین في شخص واحد صفة الدائن و تمع " إذا اج:جمق304/1المادةحسب ما نصت علیه 

119."لدین بالقدر الذي اتحدت فیه ذمتهبالنسبة إلى دین واحد انقضي هذا ا

لتزام لكون أن الشخص لا یمكن نقضاء الإإتحاد الذمة سبب من أسبابإیمكن القول أن 

فقط هإلا أن الحوالة قد تكون في قدر نصیبتزامللإلتنفیذ العیني الوفاء بدین أوالمطالبة نفسه ب

2/1لتزام ینصب على كان الإمن التركة و 3/1لي إذا كان الدائن وریث للمدین ونصیبه بالتاو 

.المطالبة بحقهم منهمن التركة أما الباقي یحق للورثة الآخرین3/1فإتحاد الذمة یكون فقط في 

لتزام إلى ما هو علیه مثلا في ، ففي هذه الحالة یرجع الإتحاد الذمةإول سببكما یمكن أن یز 

.لتزام كما هوانت باطلة تنقضي الوصیة ویبقي الإذا ما كالوصیة إ

لتزام الشخصي للواعد وهذا إنقضاء إسباب تحاد الذمة سبب من أإیمكن القول أن هورغم هذا فإن

.نقضائهإ عن زوال عقد الوعد بالبیع و یعبر

الفرع�الثا�ي

�لاك�ال���ء�الموعود�بھ

الحدث المفاجئ كما دیدة فقد تكون بسبب قوة قاهرة أوإن أسباب هلاك الشيء الموعود به ع

ستحالة إك شيء المبیع یؤدي إلى فمن المؤكد أن هلا.،  ..كون بسبب فعل الواعد أو الغیرقد ی

إلا تم التنفیذ عن طریق ه و ن بسبب أجنبي لا ید للواعد فیستحالة یجب أن تكو الوفاء غیر أن الإ

ثبات السبب الأجنبي على المدین وهویقع إو 120.جمق307لنص المادةالتعویض طبقا 

121.الواعد

كما قد یصیب جزء فیه فقط وتكون ستحالة مطلقة إیصیبه هلاك كلیا وتكون فالمبیع قد 

.نما إذا كان الهلاك كلي أو جزئيستحالة نسبیة لذلك نمیز بیإ

.القانون المدني، مصدر سابقیتضمن ، 75/58مر رقم أ-119

، المصدر نفسه.307أنظر المادة -120

.72، مرجع سابق، ص ، حماني سامیةلعافي حكیمة-121
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لتزام إأي أن المبیع أصبح غیر موجود وتالف في هذه الحالة ینقضي الهلاك الكلي للمبیعفي حالة

ضي عقد الوعد بالتالي ینقالتعویض و لتزامه أوإله مطالبته بالتنفیذ لا یحق للموعودالواعد و 

122.بالبیع

هدم سبب زلزال وأثبت الواعد أن سبب هدمت هذه الشقة بقة ثم مثال: إذا كان محل الوعد بالبیع ش

.ذمة الواعدأیع وتبر في هذه الحالة ینقضي الوعد بالبدخل له في ذلك هو الزلزال وأنه لا الشقة

.یز بینما إذا كان الهلاك مؤثر أوغیر مؤثرفي حالة الهلاك الجزئي للمبیع كذلك نم

للموعود له رفض الجزء في هذه الحالة یحقإذا كان الجزء التالف مؤثر أي لولاه لما تم التعاقد 

ینقضي عقد الوعد بالبیع كما تبرئ ذمة الواعد أما إذا كان الواعد و لتزامإبالتالي ینقضي المتبقي و 

یحق للموعود له أن هالهلاك غیر مؤثر أي أصاب جزء بسیط في المبیع أو جزء غیر معتبر فإن

123.الوعد بالبیع بالطرق العادیة وهو الوفاءي ینقضویتم البیع في الجزء المتبقي و یجیزه 

ستحالةالإإن كان سبب له حتى و ستثناءات معینة یكون الواعد مسؤول أمام الموعودإإلا أن هناك 

:أجنبي لا ید له فیه وذلك

بحیث یلتزم لا ینقضي التزام الواعدالة أو الهلاك بعد إعذار المدینالاستحأت إذا انش-

یعتبر في هذه الحالة الهلاك ره یضعه في موقف مقصر بالتزامه و ن إعذابتعویض الموعود له لأ

.بخطئه

تي تنتج بسبب قوة قاهرة الیتحمل الواعد تبعیة الهلاك بأن تفاق في عقد الوعد بالبیع إذا تم الإ-

125.جمق178المادة طبقا لنص 124أو حدث مفاجئ 

.75د الزقرد، مرجع سابق، ص أحمد سع-122

.75المرجع نفسه، ص -123

.73، ص، مرجع سابق، حماني سامیةلعافي حكیمة-124

.یتضمن القانون المدني، مصدر سابق، 75/58مر رقم أمن 178أنظر المادة -125
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الفرع�الثالث

إبطال�عقد�الوعد�بالبيع

ى النحو شروطه علعلى عدم استجماع العقد لأركانه و البطلان نقصد به الجزاء القانوني 

.المنصوص علیه في القانون

.یكون العقد باطلا بطلان مطلق إذا تخلف أحد أركانه ن البطلان مطلق كما قد یكون نسبيیكو 

126.بعض العقودمحل، السبب، التراضي والشكلیة في من 

نستنتج أن عقد الوعد بالبیع باطلا بطلانا مطلقا في حالة 127جمق71المادةمن سیاق نص و 

دة المشروطة في عقد الوعد ، كذلك تخلف المل الجوهریة المتمثلة في المبیع والثمنتخلف المسائ

بحیث إذا تخلف ،رن في بعض العقود مثل عقد العقاأیضا الشكلیة التي یفرضها القانو و ، بالبیع

عدیم الآثار. باطلا بطلانا مطلق و عقد الوعد بالبیع أحد هذه المسائل یكون

یمكن أن یطلب و ،ئي بحیث یكون باطلا بقوة القانونفي البطلان المطلق لا یستلزم حكم قضا

128.صاحب المصلحة ببطلان العقد كما للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها

129.جمق102المادةمنصوص في طبقا لما هو 

الغلط، لكن یعیبه عیب من عیوب الرضا (ن النسبي فیه یكون العقد صحیحا و أما البطلا

.التدلیس، الإكراه...) والأهلیة

.77علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص -126

.یتضمن القانون المدني، مصدر سابق، 75/58مر رقم أمن 71ظر المادة أن-127

.77ص سابق،مرجع علي علي سلیمان،-128

كمة للمحذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان، و ، جاز لكلذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقاق.م.ج:" إ102المادة -129

لا یزول البطلان بالإجازة . أن تقضي به من تلقاء نفسها و 

"مسة عشرة سنة من وقت إبرام العقدتسقط دعوى البطلان بمضي خو  .
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لا یمكن لها الحكم المحكمة حتى تقر ببطلان العقد و في البطلان النسبي یجب حكم قضائي من

أن یكن من طلب أحد المتعاقدین أو من ذي مصلحة كما ببطلان العقد من تلقاء نفسها بل یجب 

130.ب المصلحة في بطلان العقدیحق للمتعاقدین أن یجیز العقد أو أن یتنازل صاح

.نقضاء العقدإسبي لعقد الوعد بالبیع یقضي إلى النطلان المطلق و بالحكم بوفي الأخیر نستنتج أن 

المطلب�الثا�ي

الوعد�بالبيع�نقضاءلطرق�ا��اصة�لإ ا

ا أسباب خاصة ینقضي من خلالها هذنقضاء الوعد بالبیع هناك كذلكإلى جانب الطرق العامة لإ

ستعمال الواعد حقه في الخیار فینقضي عقد الوعد بالبیع دون إالمتمثلة في التخلي عن الأخیر 

لبیع النهائي من تاریخ إبداء الموعود له عن رغبته في الشراء فینعقد عقد او (الفرع الأول)، الوفاء 

(الفرع الثاني).إبداء الرغبة لا من تاریخ الوعد بالبیع 

الفرع��ول 

التخ���عن�استعمال�الموعود�لھ���قھ����ا��يار

للبیع خلال ذلك بأن یعلن عن رفضه وعود له عن حقه صراحة و قد ینقضي الوعد بالبیع بعدول الم

مسؤولیة الموعود له لأنه یكون في هذه الحالة قد مارس هذا الموقف لا یقیمو ،المدة المتفق علیها

131رفض البیع ).نونا ( وهو الحق في القبول أو حقه المخول له قا

.78ص ،علي علي سلیمان، مرجع سابق-130

.199-198ص مرجع سابق، ص،لحسن بن الشیخ آت ملویا-131
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:كن أن یكون ضمنیا وذلك في حالتینإلا أن التخلي عن البیع یم

د الوعد ) خلال مدة المتفق علیها في عقرغبته بالبیع (بالقبول أو الرفضإذا لم یظهر الموعود له-

رف في الشيء له أن یتصالحالة ینقضي عقد الوعد بالبیع ویتحلل الواعد من وعده و في هذه 

132.الموعود به كما یشاء

هذه الحالة لا یحق للموعود له إذا أعلن الموعود له عن رغبته بالقبول بعد فوات مدة الوعد في 

تكون هذه الرغبة لهذاولیست خلالها و ت بعد مدة الوعد لأن إظهار الرغبة  كان،حتجاج بالوعدالإ

بالتالي ینقضي الوعد بالبیع كما ینقضي حق الموعود له بطلب التعویض في حالة و ،عدیمة الآثار

133.تصرف الواعد في الشيء الموعود بهما إذا 

الفرع�الثا�ي

إعلان�الموعود�لھ�عن�رغبتھ����الشراء

قد عبر عنها إما بشكل صریح أو ضمنیا كما یكونالشراء عند إعلان الموعود له عن رغبته في

ن حالتین حالة إمكانیة التنفیذ وحالة إلا أن التنفیذ لیس دائما محققا لذلك نمیز بی،سبق لنا القول

.عدم إمكانیة التنفیذ

أولا:�حالة�إم�انية�التنفيذ

ائي مع البیع النهیتم عقد الواعد و بإعلان الموعود له عن رغبته بالقبول یتطابق مع إیجاب

یتم الوفاء في الوعد بالبیع صحة البیع من الغبن، الغلط، التدلیس ...و ىمراعاة في تلك اللحظة مد

تقتضیه لماشخص له مصلحة في الوفاء وهذاعینا من المدین الذي هو الواعد أو أي 

ي من أي شخص له مصلحة ف: "یصح الوفاء من المدین أو من نائبه أوجمق258المادة

.جمق170مراعاة ما جاء في المادةذلك مع الوفاء و 

.42-41ص أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، صخلیل -132

.109ص سابق،مرجع قاسم،محمد حسن -133

-
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لك دون لو كان ذق ممن لیست له مصلحة في الوفاء و كما یصح الوفاء أیضا مع التحفظ الساب

لغیر إذا اعترض المدین على . غیر أنه یجوز للدائن رفض الوفاء من اعلم المدین أو رغم إرادته

134."ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض

طرفا الوفاء في عقد الوعد بالبیع هما الواعد الذي قام بعرض الشيء والموعود له الذي أبدى و 

.لقبول في الأجل الذي یتفقان علیهرغبته با

فیتم الوفاء بإتباع قواعد البیعالموعود له مشتريعود له البیع یصبح الواعد بائع و عند قبول المو و 

135.جمق412إلى 351في المواد من المنصوص علیه 

فیلتزم الواعد الذي هو بائع ینقل ملكیة الشيء الموعود به إلى المشتري إذا كان منقول كآلة أو

" یلتزم البائع أن یقوم :جمق361المادة الشهر إذا كان عقارا طبقا لنص سیارة، وبالتسجیل و 

أن یجعل نقل ن یمتنع عن كل عمل من شئنه أالمشتري و بها هو لازم لنقل الحق المبیع إلى

136".الحق عسیرا أو مستحیلا

ه نقل الملكیة لتزام الواعد بعد إبداء الموعود له رغبته هو التزام بقیام بعمل بحیث یجب علیإ

.مستحیلامن شئنه أن یجعل نقل الملكیة عسیرا أوقیام بعمل الكما یلتزم أیضا بعدم ،للمشتري

ستحقاق ضمان العیوب الخفیة هذا من جهة ومن جهة الإكما یلتزم البائع بضمان التعرض و 

137.جق م387/1المادة أخرى یلتزم المشتري بدفع الثمن طبقا لنص 

لتزام الواعد المذكور أعلاه  تجعل إن إستلام المبیع لكن نظرا لطبیعة الوعد بالبیع فإكما یلتزم ب

المادة ، وبالتالي یمكن تطبیق نص . السابقة الذكر غیر ممكنةجمق170المادة من تطبیق 

. وذلك باستصدار حكم یحل محل العقد.جمق72

.یتضمن القانون المدني، مصدر سابق، 75/58مر رقم أ-134

المصدر نفسه.-135

المصدر نفسه.-136

نفسه.، المصدر ."یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك، ما لم ثمن البیع من مكان تسلیم المبیع:"یدفع75/58مر أ-137
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ثانيا:�حالة�عدم�إم�انية�التنفيذ

في حالة عدم إمكانیة المدین (الواعد) عن تنفیذ التزامه یحق لدائن(الموعود له) استفاء حقه من 

هو منصوص علیه في نص خلال لجوئه إلى طرق أخرى. فله حق رفع دعوى التعویض كما 

تزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر إذا إستحال على المدین أن ینفذ الإل":جق م 176المادة 

الناجم عن عدم تنفیذ إلتزامه، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه، 

138ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه."

إذن على المدین إثبات السبب الأجنبي لكي ینفي علیه مسؤولیة التعویض عن عدم تنفیذ العیني 

139لإلتزامه أو تأخره عن ذلك. 

.مصدر سابقیتضمن قانون المدني،،75/58مر رقم أ-138

، تم الاطلاع علیه 2021من القانون المدني، مارس72و 71لواء المجد، التعلیق على المادة -139

.15:45، على الساعة 05/06/2022بتاریخ

http://www.tribunaldz.com.
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ة خاتم

خاصة في هذا العصر أین أهمیة كبیرة في الحیاة الیومیة في الختام نستنتج أن الوعد بالبیع له

تكثر المعاملات البیع والشراء بین الناس.

فقد یرغب الفرد في بیع أو شراء شيء ما إلا أنه قد یصادف بعض المشاكل المؤقتة تجعل إبرام 

یع والشراء هو عقد البیع في تلك الفترة غیر ممكنة، لذلك فإن الوسیلة المثلى لعدم تفویت فرصة الب

خلال المدة المتفق علیه في الوعد،إبرام عقد الوعد بالبیع الذي یمهد إلى إتمام عقد البیع مستقبلا 

شخصیة على كما أنه یرتب إلتزاماتعند حلول هذه المدة،وهذا العقد یضمن إنعقاد عقد البیع

عاتق الواعد مما تجعله مسؤول أمام الموعود له عند تخلفه عن وعده، وأیضا یرتب حقوق شخصیة 

للموعود له التي تخول له الحق في رفع دعوى قضائیة من أجل حمایة حقه.

ومن خلال ما تم دراسته نتوصل إلى النتائج التالیة:

عقد البیع خلال المدة برام الموعود له إلى إالواعد و عد بالبیع عقد تمهیدي أولي تتجه إرادة الو أن -

المتفق علیه في العقد، والإتفاق على جمیع المسائل الجوهریة المكونة للعقد، كذلك ضرورة إفراغه 

في شكل معین إذا كان العقد النهائي یفرض ذلك.

د بالبیع صورة المشرع الجزائري نص بصفة عامة على الوعد بالبیع بالتعاقد والذي یكون الوع-

منه، غیر أن لهذا الأخیر كذلك عدة صور فقد یكون عقد ملزم لجانب واحد أو ملزم لجانبین كما 

قد یكون وعد بالتفضیل.

رابط بعقد البیع إلا أنه وط وأركان خاصة به، ولا یجمعهالوعد بالبیع عقد مستقل بذاته له شر -

د النهائي.یمثل مرحلة وسطى بین الإیجاب والقبول وبین العق

المشرع الجزائري لم یوفر الحمایة القانونیة الكافیة لحمایة أطراف عقد الوعد بالبیع.-

إبرام عقد الوعد بالبیع لا یؤدي بالضرورة إلى إنعقاد البیع لكون أن للواعد الحریة الكاملة في -

القبول أو الرفض.
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لذلك نقدم الإقتراحات التالیة:

یجب على المشرع الجزائري تنظیم أحكام خاصة للوعد بالبیع في القانون المدني ویجعله من بین -

العقود المسماة سواء تعلق الأمر بالمنقول أو العقار.

ضرورة فرض الحمایة اللازمة لأطراف عقد الوعد بالبیع وتبیان الطرق القانونیة  التي یسلكها -

فاء حقه.یالموعود له لإست

كیف یحل محل الحكم وذلك بإضافة مواد توضح جق م 72لة الغموض وإبهام نص المادةإزا-

جراءات الواجب تتبعها.العقد وما هي الإ

یجب النص على شهر عقد الوعد بالبیع عندما یتعلق البیع بالعقود التي تفرض الرسمیة، وأیضا -

رفع دعوى حلول الحكم محل العقد.ا النص على شهر دعوى الموعود له في المحافظة العقاریة إذ

لشيء الموعود به خلال فترة الوعد لضرورة الإنتباه إلى إحتمال أن یكون الواعد غیر مالك -

بالبیع.
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ملخص

الوعد بالبیع صورة من صور الوعد بالتعاقد، یعتبر من أهم العقود التمهیدیة التي تمهد إلى إبرام عقد البیع 

مستقبلا عند توافق إرادتا الطرفان على ذلك، إذ أنه یضمن البیع عندما لا یكون بإستطاعة الطرفان إبرامه نظرا 

د الوعد بالبیع یتضمن الإتفاق على المسائل فعقلظروف التي تحیط بهم و التي تحول دون تحقیق البیع،

إلا قد یكون باطلا وعدیم الأثر.و المفروضة على بعض عقود البیع للعقدالشكلیةو الجوهریة 

المدة یلزمه بإبرام عقد البیع عند حلول كما یرتب هذا العقد عند إنعقاده صحیحا إلتزام شخصي على الواعد 

المتفق علیها، كما یرتب حقوق شخصیة للموعود له تمكنه من رفع دعوى التعویض عند إخلال الواعد بإلتزامه، 

كما له أیضا رفع دعوى صحة ونفاذ التعاقد إذا رفض الواعد تنفیذ إلتزامه فیحل الحكم محل العقد إذا حاز الحكم 

قوة الشيء المقضي به.

Résumé

La promesse de vente est l’une des formes de la promesse de contractuelle, c’est l’un des

plus importants contrats préliminaires qui prévoit de contracter la vente au future des le

consentement ses deux parties. Elle garantit la vente lorsque les parties ne peuvent pas la

conclure, en raison des circonstances qui les entourent et qui empêchent la vente de faire

objet d’un contrat.

Le contrat de promesse de vente implique un accord sur les questions de fond et de forme

du contrat imposé à certains contrats de vente, sauf s’il est nul et non avenu.

Lorsqu’il est dûment conclu, le contrat comporte également une obligation personnelle pour

le promettant de conclure le contrat de vente à l’échéance convenue. Il établit également le

droit personnel du promettant d’intenter une action en dommage-intérêts en cas de

manquement du promettant à ses obligation. Il a également une réclamation pour la validité

et l’efficacité du contrat si le promettant refuse de remplir son obligation.


